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نا لنهتد لولا هدانا الله الذ الحمد لله“  ”هدانا وما 

ر  أتقدما ذله   اطن  والأخیر الأولش حانه وتعالى  إلىوالظاهر وال  نعم علینا أنه أالله س
ره و أالعلم والتوفی في دراستي و  نعمة  حمده عن فضله ومنحه لي القدرة على والعزمةأش

حث المتواضع لإنجاز   .هدا ال
م امتناني  وأتقدم   ر وعظ  المشرف الفاضل إلىللجمیل  اظوحفاالود  عترافاا و بجزل ش

تور الزن عزر لقبوله  حثا ذه إنجازرة وحرصه على ذه المذعلى ه إشرافالد   ال
افة مقوماته و  ره على أالعلمي  مة  مجهداتهش  رافقني بها  الذ وإرشاداتهونصائحه الق
حثي لخروج الم ثرة انشغالاته لهذرة بهذطیلة  الرغم من عدم وقته و ل  ره ذا الش  ا اش

ر وادعوا من الله  ل من أیجزه عني خیرا جزاء و  أنجزل الش علمه  هإ حتاجان ینفع   وأقول ل
ه وسلم    :له قول الرسول صلى الله عل

صلون على معلم ناس الخیر  أن“ حر والطیر في السماء ل   “الحوت في ال
ر  أتوجهما           ومناقشتها  رةذه المذجنة المناقشة على سهرهم لقراءة هل أعضاء إليبجزل ش
س قصدا.ذخطأ بدر مني في ه أعن  أتعذرو    ا العمل سهوا ل

ر دون أن  ظة   فوتني ش والأستاذ  مساعداتها ليعن الخالص للأستاذة الفاضلة مستاو حف
ما قدمه لي من نصائح نیرة.   الفاضل عاشور 

ل ما قدمته لي.و    عة عن  سي ر ر وامتناني لسیدة سو    أتقدم بجزل ش
افة إ و    ة.الحقوق والعلوم  أساتذةلى  اس   الس

ر الخالص  أندون  ةعمال م إلىانسى ش  قتناءلاالحقوق على صبرهم ومساعدتهم  ت
ة.   المراجع المطلو

المعلومات اللازمة إ و    ل من قدم لي ید المساعدة وزودني    العمل.هدا  لإتماملي 
  قول لهؤلاء :أو 
م وجعل  كماجز ''  ارك جهود  ''لك في میزان حسناتكمذالله خیرا و

ون هذا العلم    .عوللجمافعا لي نوأسأل الله أن 

ر وتقدیر  ش



 
 
  

ر لله  اذااللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد  عد الرضى فالحمد والش رضیت ولك الحمد 
  عز شانه

ادة أ    مانهد ثمرة جهد المتواضع لمن رط بهما الله الع  لاأوقضى رك  ''وقال فیهما والإ
اه إلاتعبدوا  الوالدین  إ ي  أنارواان لذال''  إحساناو اتي وسهروا    رتاح وتعبوا لأ أناملي درب ح

أوا و ل الظ ه عة مشوار الدراسي والللي  ان تحموا تقلب مزاجي المستمر خاصة ذروف لمتا
واأو  الأخیرةالفترة  ة  أوعائ  أبید لتخطي  مس نور  ضيء الذبدعائهم  واجهتنيصعو
اتي ر تعجز ،ح لمات ش ان ف حمله قلبي من تقدیر واحترام،و أن  والدا الحبی ة ما  تا عن 

ون الإنس ملء فؤاد من ثناء و إعجاب، فما أجمل أن  ان شمعة ینیر تصف ما اختلج 
طیل في  أنالله عز وجل  من أسالو  ،شمعتي و سعادتي ومصدر قوتي دروب الحائرن،فأنتما

م م عمر حفظ ل سوء و  و م من نعمتهأمن  نجوما براقة لا یخفت برقها وأن یجعلكم  ن یه
  عني لحظة واحدة.

 الفاضلة أختي ىإل إخوتي والأمانمصدر الدعم والسند  ىإلمن زرعوا في نفسي الثقة  إليو   
قة دري ورا وجزاهم الله ،الكرم والحنون سعید أخي إلىحنان و  و رف ا مش وجعل الله سعیهم سع
  جزاءا موفورا.

حة جناته و  إلي  نهم فس الله في عمرهما  أطالجدا  إلىجدا وعمي رحمة الله علیهما وس
  ورعایته. هظحف
  .أقاريل  إلىوعماتي وخالاتي و  أخواليل  إلي  
قات العززاال ىإل   لات و إلى و تصد ة الماستر الحقوق دفعة  زم زملاء الدراسة خاصة طل

2015/2016  
ه قلبي ولم تسعه ورقتي ............أمن  ل إلي     ح

قى     س لتخرجي فحسب بل هو ذه إهدائيو ة الدائمة  عترافيا ا ل ر والتقدیر والمح الش لكم 
 كنها في قلبي لكم.أالتي 

  
  

 إهداء



 أ
 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم                                 
  
  

ة على أعمال عتبر القضاء الإدار        ات الرقا ة من آل ، فهو یراقب تجاوز الإدارةآل
ة والسلطة من طرف  ة الصادرة عنها، لهذا  الهیئات الإدارة جراء التصرفات الماد القانون

ة  سهر على احترام حقوق الملك فالقضاء الإدار یراقب الممارسة للحقوق و الحرات العامة و 
سهر على تحقی المساواة بین الإدارة و المتعاملین معها ،  ما  رسة دستورا،  الخاصة الم

ار  ة حول الحقوق  الإدارةالخصومة اعت ة متساو ست قائمة بین طرفین ذو مراكز قانون ل
ة و  ه القضاء العاد لمصلحة خاصة واالذات ة  و هذا الذ یختص  إنما بین مراكز قانون
ین الإدارة التي تمثل المصلحة العامةلأفراد لالتي تتمثل بین المصلحة الخاصة  مختلفة و ، و

عتبر  ة، ذلك بلجوء الأفراد من ضمن الو هذا ما  ة مبدأ المشروع سائل التي قررها القانون لحما
ة لحقوقهم و حراتهم ، عن طر رفع دعو التي وضعها  ة القضائ الحما ة  للقضاء للمطال

ة أداة في ید المتقاضین مثا ة والعاجلة.  المشرع  ة الوقت   لتحقی الحما
اع في ظل و       ة في مقاضاة الإدارة إت لا اقد تستغرق وقت ، والتيالإجراءات العاد  طو

اع الح المراد حمایته وللفصل في النزاع  صعب یتر  مما یؤد إلى ض تب عن ذلك أضرار 
ها في   المستقبل. تدار

ق      ة تالأمر الذ  ة والروتین ة ضي الخروج من الإجراءات العاد في المحاكمة والمطال
صفة مؤقتة للفصل في مثل هذا النوع من المنازعات ضرورة و  جود طرق تدخل سرعة ولو 

  الملحة والتي لا تتحمل التأخیر.
ة        رة القضاء المستعجل والذ ینطو على إجراءات ضرورة وقت ومن هنا ظهرت ف

المشرع إلى أصل الحرثما یتم الفصل في  الحقوق  هدفها المحافظة على ، الأمر الذ دفع 
ة العاجلة وخل التوازن بین مراكز  ولو  الإدارةو  الأفرادضرورة إیجاد وسیلة أخر توفر الحما

ة.   مؤقتا وتتمثل هذه الوسیلة في الدعو الاستعجال
اع       ات عضهم  ین المتقاضین من مخاصة  سطة ومستعجلة وصدور  إجراءاتوهذا لتم م
ة للخصوم استعجال وامرأ ة الفصل في الموضوع من طرف ة تحمي المراكز القانون إلى غا

  قاضي مختص .



 ب
 

ة التي أعطاها المشرع و       الجزائر  لا یخفى على أ دارس في میدان قانون مد الأهم
قا للقانون رقم  الإدار للاستعجال في القضاء  املا تحت  09-08ط ا  ا والذ خصص له 

  الاستعجال''''في عنوان 
ات واسعة للقاضي الاستعجال       ا بذلك صلاح في دعاو محددة ولم تكن  الإدار معط

م رقم  الإجراءاتموجودة في قانون  ة القد   .23-90المدن
قا لقانون  الإدار نسلط الضوء لدراسة سلطات القاضي الاستعجال  اما جعلنهذا       ط

ة  الإجراءات   .الإدار دراسة حدیثة في المجال  والإدارةالمدن
ة الدراسة   أهم

ة التي نرد الوصول إلیها من خلال هذا الموضوع هي       ل دقی حول  الإحاطةفالغا ش
ة  نقسمالموضوع وت ة وعمل   هذه الأهداف إلى أهداف علم

ة فتتجلى الأ     ة القانون ت ة من خلال رغبتنا في إثراء الم تعالج هذا مراجع هداف العلم
ین احث الموضوع مع تم ة  ال ل ما یهمه الأمر من معرفة أهم الجوانب القانون أو القارئ أو 

  التي یتمیز بها هذا الموضوع.
ة تكمن في حصر      ما یخص الأهداف العمل سلطات  واستحواذأما ف ل المواد المتعلقة 

ة ا الإجراءاتالتي یتضمنها قانون  الإدار قاضي الاستعجال  الجدید وعض  والإدارةلمدن
قانون  ة  الإجراءاتالقوانین الخاصة  ة وقانون نزع الملك ة وقانون الصفقات العموم ائ الج

ات ذا قانون الجمع ة و اس   وقانون الأحزاب الس
ار الموضوع اب إخت   أس

اب    ارمن أهم أس ة اخت ة وأخر موضوع   هذا  الموضوع هو نتاج العوامل الذات
ة في حب الاطلاع وزادة المعرفة      ة تتجلى في الرغ ضا المیول الشخصي ،فالعوامل الذات أ
ع لدر  ون هذا النوع من المواض ع المنازعات یاسته    .الإدارةندرج ضمن مواض
الغة لهذا الموضوع وحداثته في قانون      ة ال ة تتمثل في الأهم أما العوامل الموضوع

ة  الإجراءات قانون  09-08رقم  والإدارةالمدن اته مقارنة  ع صلاح   مما أد إلى توس
م. 90-23  القد
 
 
  



 ت
 

ة الدراسة ال   إش
ة طرح هذا الموضوع ت دراسةلو    ال ة الإش    :التال

ةفي ق الإدار اختصاصات قاضي الاستعجال  دما حدو  ة والإدار  وأثرها انون الإجراءات المدن
ة   ؟المتقاضینحقوق  في حما

ع   المنهج المت
ة على    ةوللإجا ال ا  الإش ا تحلیل عنا في دراسة هذا الموضوع منهجا وصف المطروحة فقد إت

ان مع موضوع دراستنا.   واللذان یتناس
ه  تاعتمدالمنهج الوصفي:  ل ما یتعل  حث والتعم في الموضوع وسرد  هذا المنهج قصد ال

ة وخصائصها والشرو الواجب توافرها.   من مفهوم الدعو الاستعجال
ضا  تاعتمدالمنهج التحلیلي:  ة التي تخدم الموضوع خاصة أ عض النصوص القانون   تحلیل 

عض القوانی 09-08لتي جاء بها قانون رقم تلك ا الموضوعوإلى جانب    ن الخاصة المتعلقة 
ات الدراسة   صعو

رة هي:من بین العراقیل التي واجهتني في      انجاز هذه المذ
ة بخصوص سلطات قاضي الاستعجال    في إطار  الإدار عدم الحصول على قرارات قضائ

  .09-08قانون رقم 
ر  اإلى التخوف من ضی الوقت والمدة المحددة والممنوحة لن الإضافة   ة مع لإنجاز هذه المذ

ع جوانب مة و مفیدة. الموضوع محاولة الإلمام بجم ة سل م مادة علم   وتقد
الموضوع و الإلمام  ان  ات حاولنا قدر الإم ، التي تعترهإزالة الغموض  وفي ظل هذه الصعو

م هذا الموضوع إلى فصلین  ارتأینالهذا  ة القاضي الإدار لشرو تقس عنوان رقا الفصل الأول 
عنوان الأمر  ة أما الفصل الثاني خصص  هاالدعو الاستعجال   .لاستعجالي وطرق الطعن ف
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   الأولالفصل                                     
ة القاضي                   ة ل الإدار  رقا   لشروط الدعو الاستعجال

قا لنص المادة         ن اللجوءإف ،2016لسنة  01-16رقم  من التعدیل الدستور  158ط
ة لحقوق المتقاضین لقضاءا إلى ة على أساس توفیر الحما قا عتبر من الحقوق الأساس ،ط

ة أمام القضاءلقاعدة الكل  ا،و سواس ا أو استعجال ان عاد القضاء الاستعجالي هو إجراء ،سواء 
ه الضرورة، لأن واستثنائي وقتي  م  الأصلتقتض قتضي الذ هو التأني قبل صدور الح

ومن هنا لتحضیر دفوعهم،  والآجالن خلال منح الأطراف الوقت الفحص الدقی والمفصل م
ة أهمیتها ارهاا تستمد الدعو الاستعجال صفة لتوفی بین الأفراد لوسیلة فعالة  عت والإدارة 

ة الحقوق والمراكز  ة لحما ةوقت لا اتفاد القانون ها مستق صعب تدار  ،وذلكتعرضها لأضرار 
ة التي تقتضیها الضرورة .   اتخاذ التدابیر العاجلة و الوقت

ام القانون  شيءخصها ی ما جعل المشرع الجزائر  هذاو  قا لأح م ط  الإجراءاتمن التنظ
ة  . سائرخصائص تنفرد بها عن بلتمیزها  ،09-08رقم  والإدارةالمدن   الدعاو الأخر

ه تم      حثینو عل م هذا الفصل إلى م ة القاضي  تقس حث الأول تحت عنوان رقا شرو للالم
ة ل ل ة بدلالش  ،لقبولهاءا من تعرفها ووإجراءات رفعها والشرو الواجب توافرها دعو الاستعجال

ة لد الدعو  ة القاضي لشرو الموضوع حث الثاني خصصناه لدراسة رقا أما الم
ة  ات القاضي الاستعجال بدالاستعجال صلاحءا من صلاح ة  اته الفور ثم العاد ونها

موجب نصوص خاصة.   المقررة له 
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حث                                             الأولالم
ة القاضي                                   ةلرقا ل   لشروط الش

ة تعتبر       في المنظومة خاصة میزة من الدعاو التي لها  الإدارةالدعو الاستعجال
ة ة مختصة حیث لا ؛الجزائرة القضائ بتوفر  و ،تكون قابلة للفصل فیها إلا أمام جهة قضائ

ة. موجب نصوص قانون   مجموعة من الشرو التي حددها المشرع 
ان فهو م أما المطلب الثاني،خصص المطلب الأول لتعرفها وشرو قبولهاف     خصص لتب
م الاجتهاد القضائي. ،شرو العامة والخاصةال ح   والتي قررت 

 لمطلب الأول ا                                        
ة                                   مفهوم الدعو الاستعجال

ة      ة جاءت خال من أ تعرف محدد ودقی لمفهوم الاستعجال سواء إن النصوص القانون
م أو الجدید رقم  استقراء المواد  09-08ان في القانون القد ،لأن تعرف )948إلى 917(هذا 

قلل من ال حد و ون بذلك  ، سلطة التقدیرة للقاضي في تحدیدهالمشرع لحالة الاستعجال 
شة  ع مهما  ،الواقع من المشرعخاصة وأن قاضي الاستعجال هو الأقرب لمعا ستط والذ لا

ع حالات الاستعجال لهذا ترك المجال للفقه  حصر جم أن  أ    .1قضائيال والاجتهادتن
ة   الفرع الأول : تعرف الدعو الاستعجال

رة مرنة،هذا ما یؤد  من     ط تعرف جامع مانع لمصطلح الاستعجال لكونه ف الصعب ض
  .إلى تعدد تعارفه

ةأولا:   التعرف الفقهي للدعو الاستعجال
ة      ة انطلاقا من أنتعددت التعرفات الفقه رة الاستعجال تكون :2حول الدعو الاستعجال ''ف

عاده'' ومن  ن إ م لما ینتج عن تأخیر في الفصل في النزاع ضرر لأحد أطراف النزاع لا  قائمة 
عنصر التأخیر. التعرفهذا  أنه رطه    ظهر 
ضا ما      عد  :''هأنعرف أ الحالة التي لاینتظر فیها ولو رفعت الدعو في أجل قصیر أن ی

الخطر الداهم. الخطر الداهم''ونستخلص من هذا التعرف أنه   رط الاستعجال 
                                                            

ةمسعود شهوب،1 ادئ العامة للمنازعات الإدار ة،الجزائر،الم عة الأولى، دیوان المطبوعات الجامع ، 2005،الجزء الثالث،الط
  .488-487ص ص

ة للنشر والتوزع،الجزائر،2005،ص52 الاجتهاد القضائي)،دار الخلدون ،قضاء الاستعجال فقها وقضاء(مدعما   حسین طاهر
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ضا القضاء المستعجل       أقصى سرعة  إجراء'':هأنما عرف أ ون الهدف منه الفصل 
ا المستعجلة وفي الحالة التي تثیر فیها السندات  نة في القضا اممم الات تتعل  والأح إش

''. ، لكنبتنفیذها أصل الح   1طرقة مؤقتة دون المساس 
تتحمل تأخیرا أو أنه الضرورة  الضرورة التي لا'':على أنه فهناك جانب أخر من الفقه عرفه    

ة إلى  أن،2المؤقت المطلوب'' الإجراءالداع رة الاستعجال ونستنتج  رة مرنة مما یؤد  ف هي ف
ة وضع تعرف جامع مانع للاستعجال لأن تقدیره یرجع للقاضي الاستعجالي حسب  إلى صعو

ة. ل قض   ظروف 
ة      ه  ''هي دعو مستقلة بذاتها،:والدعو الاستعجال ان منفرد یجوز اللجوء إل وإجراء له 

ون مقیدا بوجود دعو موازة أمام الموضوع'' وهذا التعرف لم 3متى توافرت عناصره، دون أن 
ة   بوجوب رفع دعو في الموضوع.قید رفع الدعو الاستعجال

ضاو    اشر أمام قاضي الأمور الإدارة المستعجلة عندما یتعل الأمر  :تعرف أ أنها إجراء ت ''
ع الأحوال التي تتطلب الاستعجال...'' الات التنفیذ أو في جم   .4البت مؤقتا في إش

ة      ن من خلالها اتخاذ إجراءات خاصة أو تدابیر تحفظ م ة هي التي  والدعو الاستعجال
اع برغم من وجود دعو في الموضوع ،لهذا فالاستعجال على حقوق أطراف النزا  ع من الض

الدعو  طة  ل حالاته، وإنما له ملامح تبرزه الظروف المح طب على  س له تعرف عام  ل
ه   .5والطلب المستعجل ف

أنها      ة نستنتج  ة تهدف إلى  فالدعو الاستعجال عة وقت إجراء مختصر واستثنائي  ذو طب
مقتضى المادة حفظ الح و  أصله، وذلك  ، مع 09-08من القانون رقم 918دون المساس 

  الاقتصاد في الوقت والإجراءات.
  

                                                            
اعة والنشر والتوزع،الجزائر،2007،ص1.12 ا،المنتقى في قضاء الاستعجال الإدار ،دار هومة للط  لحسن بن شیخ أث ملو

ط في قضاء الأمور المستعجلة وقضاء التنفیذمعوض عبد التواب،2 عة الثالثة،منشورات الوس ،الط
ندرة،[د.س.ن]،ص   .  41المعارف،الإس

،الجزائر،2009،ص3.218 غداد عة الأولى،منشورات  ة والإدارة،الط  عبد الرحمان برارة،شرح قانون الإجراءات المدن

ع الجزائر  ، قصر الكتاب،الجزائر،[د.س.ن]،ص4.236 ة في التشر  إبتسام القزام،المصطلحات القانون
اهي أبو یونس،5 ةمحمد  ة في  الحما ة(دراسة لدور قاضي الأمور المستعجلة الإدار ة الأساس ة المستعجلة للحر القضائ

ة الفرنسي الجدید) ة وفقا لقانون الإدار ة الأساس ة الحر   .61،ص2008،مصردار الجامعة الجدیدة للنشر، ،حما
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اثا ة:ن   التعرف القضائي للدعو الاستعجال
نا      ثیرا بتعرفها،وإن  إن الاجتهاد القضائي الجزائر في مجال القضاء المستعجل لم یهتم 

ا الصادر نعثر على إشارة إلى ذلك في قرار  مة العل والذ جاء  24/11/1992:تارخبالمح
اتهفي  منع القاضي الاستعجال :'إحد حیث مة الموضوع لا  ' حیث أن وجود دعو أمام مح
اع حقوق أطراف النزاع وهذه  إجراءات اتخاذمن  ان یخشى ض ة إذا  خاصة أو تدابیر تحفظ

قا لنص المادة  ة الإجراءاتمن قانون  183ط   1.''المدن
ه بخصائص  الإدار ومن هنا یتمیز القضاء الاستعجال      بیرة في المحافظة تعط ة  أهم

ة للأفراد من المساس بها  اعها فمن میزاتهال وأعلى حقوق والمراكز القانون   :أنه خوف من ض
ن اللجوء إلى القضاء الاستعجالي الادار إلا بتوفر عنصر الاستعجال الذ من خلاله -  م لا

ة ة قضائ ن الحصول على حما اشرة إجراء2م عة في  ةاستثنائ ات،من أجل م غیر تلك المت
ة. ة العاد   الدعو القضائ

ة الإدار الاستعجال  صدرها قاضيالتي  الأوامر- ة وقت س قرارات  ،لا تحوز إلا على حج ع
ه ة الشئ المقضي ف ة لها حج انت نهائ ة دائمة متى    قاضي الموضوع والتي تحوز على حج

ع لأن إعفاء المدعي من شر التظلم - لة ولا تتماشى مع الطا في  لاستعجالياالآجال طو
عاد هذا الشر حتى و  ،الذالدعو  ان لازما لدعو إ فترض است   .3الموضوعن 

صفة مؤقتة دون  يجالالقضاء الاستع- ز الخصوم  تسب في ذلك الح  حدد مر أن 
هدره   .4أو

  
  

                                                            
1 ، ةمجیدة خالد رةالقضاء الاستعجال في المواد الإدار ة  ،مذ ل ة ، الماجستیر في الحقوق ،تخصص قانون الإدارة المحل

ة ،جامعة تلمسان، اس   .16،ص2011.2012الحقوق والعلوم الس

2 ، ة الجدید)حسین طاهر ة والادار ة الموجزة(شرح قانون الاجراءات المدن ة والإدار ،الجزء الأول، دار الإجراءات المدن
ة،الجزائر،   .134،ص2012الخلدون

ة الاختصاص)شیهوب،مسعود 3 ة(نظر ادئ العامة للمنازعاتالإدار ة، الجزائر، الم ،الجزء الثاني،دیوان المطبوعات الجامع
  .177،ص2009

ة ،2008فیبرایر 25المؤرخ في:  09-08من قانون رقم  939أنظر: نص المادة 4 المتضمن قانون الإجراءات المدن
ة ة للجمهورةوالإدار الجردة الرسم   .2008،لسنة 21الجزائرة،عدد  ،المنشور 
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هاالفرع الثاني: إجراءات رفع الدعو    لاستعجال
ةالإتتمیز الدعو      المنصوص علیها في  الأخر  الإدارةعن الدعاو  الإدارة ستعجال

لتسهیل التقاضي أمام ،وذلك 1الإجراءاتمن حیث  09- 08انون رقم من ق 801المادة 
ضا تسهیل عمل القاضي الآتيالمواطنین وأ ن حصر هذه الإجراءات  م   .2،و

ة إلى  09-08من قانون رقم  925مقتضى نص المادة   یجب أن تتضمن العرضة الرام
ع  ة عرضا موجزا للوقائع والأوجه المبررة للطا ة. الاستعجالياستصدار تدابیر إستعجال   للقض

ة  مایجبهذا  عرضا موجزا  عرضته أن تتضمن الإدارةعلى المدعي في الدعو الاستعجال
ع الاستعجالي لهعن الوقائع والأ ،فلا بد أن تتضمن العرضة على شرو 3وجه المبررة للطا

  .معینة
عا لذلك تبلغ ؛4لابد من إرفاقها بنسخة من عرضة دعو الموضوع تحت طائلة الرفض     وت

رات  المدعىهذه الأخیرة إلى  م مذ مة لتقد علیهم وتمنح للخصوم آجال قصیرة من طرف المح
جب  ؛الرد أو ملاحظاتهم ، لهذا 5عذارإ صراحة وإلا استغني عنها دون هذه الآجال  احترامو

ة إلى  غ العرضة الافتتاح م  المدعىفالمدعي مطالب بتبل تعین علیهم تقد رات الرد علیهم و مذ
حدده القاضي راتهم أو  ،في الوقت الذ  م مذ وفي المقابل المدعى علیهم مطالبون بتقد

ة صحة  ملاحظاتهم ه مراق  الإجراءاتضمن الآجال المحددة من قبل القاضي، والقاضي عل
رات من قبل الأطراف م المذ ه تحدید أجل تقد تعین عل قوم بها الخصوم و   .6التي 

ات مؤسسة وفقا عدما و      طل امیخطر قاضي الاستعجال  ستدعي  920و 919المادة  لأح
مختلف  ات مؤسسة 7الطرق الخصوم إلى الجلسة في أقرب الآجال و ه طل قدم إل عد أن   ،  

                                                            
ة)رشید خلوفي،1 ،الطرق البدیلة لحل النزاعات الإدار ة،الاستعجالالإدار ة(الخصومة الإدار ،الجزء قانون المنازعات الإدار

ة، الجزائر،   .153،ص2011الثالث،دیوان المطبوعات الجامع

ة ،فرجةحسین 2 ة في قانون الإجراءات المدن ادئ الأساس ةالم ة،الجزائر، والإدار عة الثالثة،دیوان المطبوعات الجامع ، الط
  .420،ص2013

ة  الإجراءاترح قانون شسائح سنقوقة،3 ةالمدن اعة والنشر والتوزع،الجزائر،والإدار ، 2011،الجزء الثاني، دار الهد للط
  .1130ص

،ص4   .420حسین فرجة ، المرجع الساب

  .09-08رقم  من القانون  928أنظر: نص المادة 5

،ص6   .1131سائح سنقوقة،المرجع الساب

 أنظر: المادة 929 من قانون  رقم 7.09-08
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ختتم     التحقی عندما تنتهي الجلسة إلا إذا قرر القاضي تأجیل اختتام التحقی وفي حالة  و
عاد افتتاح التحقی من جدید   1.التأجیل 

  المطلب الثاني                                         
ة                                   شروط قبول الدعو الاسعجال

ه ح اللجوء للمحاتمل  إن وجود الح لا     ان لصاح ذلك من  ،لدفاع عنهلم كإلا إذا 
ة، ن أن نطب و خلال رفع دعو قضائ م ة ولا  ة هي دعو وقت ما أن الدعو الاستعجال

ام العامة  مها شرو خاصة الإدارةلدعو لعلیها الأح  ،شرو عامةالإضافة إلى ، فهي تح
  .دراسته في هذا المطلبصدد  وهذا مانحن
ةل: الشروط العامة الفرع الأول   لدعو الاستعجال

ة سواء ال     دار لابد من توافر مرفوعة أمام القضاء العاد أو الإلقبول أ دعو قضائ
ة الثلاثالأشرو ال ة(ساس الصفة والمصلحة  اعتبرفالمشرع الجزائر  )الصفة،المصلحة،الأهل

ة شرطعتبر  ن ویشرطین أساسی   .2اموضوع االأهل
  la qualitéأولا:الصفة

اشرة الدعو      ة ملائمة لم ون المدعي في وضع الصفة في التقاضي أن   معنى ،قصد 
م یخول له التوجه للقضاء أن ز قانوني سل اشر إلا من 3ون في مر ة لات ،لأن الدعو القضائ

اشرة  .ذ صفة على ذ صفة ة والم الصفة المصلحة الشخص قصد  ون رافع أن أ و
ز الدعو هو صاحب الح أو  هقانوني المراد حمایته أو من في المر ة  ینو النس الولي 
ل ة للمو النس یل  ه 4للقاصر أوالو ل من المدعي والمدعى عل شتر عنصر الصفة على  ، و

                                                            
،ص1.420  حسین فرجة، المرجع الساب

  .09-08من القانون رقم  64و13أنظر: نص المادة 2

اف3 ة)عمار بوض ة وفقه ة و قضائ ع عة الأولى،جسور للنشر ، دعو الإلغاء(في ق.إ.م.إ دراسة تشر والتوزع،الجزائر، ،الط
  .85،ص2009

ة والتطبیعبد الوهاب بوضرسة،4 عة الثالثة،دار هومة الشروط العامة والخاصة لقبول الدعو بین النظر اعة ل، الط لط
  .142- 141، ص ص2006والنشر والتوزع ،الجزائر، 
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اءهذا الأخیر الذ  الخصومة فلا یجوز تحمیل الغیر أع ون معینا  س یجب أن  لهم علاقة  ل
  .1هاب

شر قبول الدعو تتعل یمیولت     لما تعلقت الصفة  ز بین الصفة والتمثیل القانوني ف
ل منهما  اشرة الخصومة والمشرع الجزائر میز بینهما وخص  التمثیل القانوني بإجراءات م

ما 09-08رقم انون من ق 828مادة مستقلة فنصت المادة   على التمثیل القانوني بینما الصفة 
ل مبهما على ظمن نفس القانون،إلا أن هذا التمثیل  13 المادةمنصوص علیها في  هي

  لاتنص على جزاء عدم صحة التمثیل. من نفس القانون  828مستو الجزاء فنص المادة 
ة و      غیر أضی نطاقا منها في القضاء  الإدارة،مدلول الصفة في الدعو الاستعجال

أن یالاستعجالي الإدار القاضي لأن ،المستعجل دون و وجودها حسب الأوراق  ثبتتفي 
م الموضوع لتحدید الصفة،التعم  حث عن  في صم ستلزم ال خلافا لقضاء الموضوع الذ 

قطع فیها برأ حاسم،فانعدام الصفة للمدعي أو  ة من خلال فحص معم ل ق الصفة الحق
ه، عدم المدعى عل ،وأعتبر المشرع شر 2من غیر ذ صفةفعها لأن تم ر  الدعو قبول قضي 

 .3یثیره القاضي من تلقاء نفسهو الصفة من النظام العام 
ا: المصلحة  l’interetثان

أنها      لمشروعة االفائدة  ''الرغم من عدم وجود تعرف قانوني للمصلحة إلا أن الفقه عرفها 
قا ذلك  ''والتي یجنیها المدعي بلجوئه للقضاء لقاعدة لا دعو بدون مصلحة، فالمصلحة تطب

ست شر لقبول الدعو فحسب وإنما هي شر لقبول أ إجراء من إجراءات  ل
ة   ، 4الخصومةالقضائ

                                                            
ة بونعاس1 ة في الجزائر وتونس ومصر،ناد ة الإدار ة الإجراءات القضائ توراه في الحقوق ،أطرو خصوص تخصص  ،حة د

اتنة، ة ،جامعة  اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .140،ص2015قانون عام،

ش تمام،''2 ع ة بناء على أمر استعجالي على ضوء قانون عبد العالي حاحة وأمال  دعو وقف تنفیذ القرارات الإدار
ة رقم ة والإدار ر مجلة،''09-08 الإجراءات المدن رة، ، العدد المف س ة ،جامعة  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ع ، الرا

  .321،ص2009ل،فر أ

  .09- 08من القانون الساب رقم  13أنظر: المادة 3

علي،4 ةمحمد صغیر  ط في المنازعات الإدار   .163،ص2009،دار العلوم للنشر والتوزع،الجزائر ،الوس



ة القاضي                           الفصل الأول:  ةلرقا لشرو الدعو الاستعجال 	

 

11 
 

  1:ولكي تتحق المصلحة لا بد من توافر شرطین
ح -   طالب المدعي  حمیها القانون، أ أن  معنى المصلحة  ة: أن تكون المصلحة قانون

ه القانون    .حم
ون  هذا یتبین،و ن أكیدةأن تكو  أأن تكون المصلحة قائمة:-    الإدار القرار  مثلا عندما 

ه المطعون  هدد مصلحته.بذاته ف أن المشرع أجاز ونستخلص یلح أذ للمدعي و في الأخیر 
انت المصلحة محتملة رفع الدعو المستعجلة و ا لرفع  ،2لو  ون الغرض منها الاحت حیث 

اق لح یخشى زواله.   الضرر المحدق أو الاست
ة   ثالثا: الأهل

ة      والمقصود بها  ،إلى جانب شر الصفة والمصلحة هناك شر آخر و هو شر الأهل
ة الشخص لأن تكون له  ة الشخص لكسب الحقوق وتحمل الالتزامات،أو هي صلاح صلاح

ة لاستعمالها ة أداء هي والمقصود هنا،3حقوق وصلاح ست شر لقبول  ،أهل ة ل والأهل
، بل هي شر لصحة الإجراءات س أهلا  شخصاشر  مثلا إذا ؛الدعو الدعو وهو ل

انت دعواه مقبولة اشرتها  اطلة ،لم فقد نص المشرع على .ولكن إجراءات الخصومة تكون 
ة في المادة طلان  09-08انون رقم من ق 64شر الأهل وجعلها من  الإجراءاتضمن الدفع ب

ا(نص المادةایثیرها إذ نظام العام ال المقابل  وفي ،)09-08انون رقم قالمن  65لقاضي تلقائ
مقتضى المادة    .من نفس القانون  13نص على شر الصفة ضمن شرو الدعو 

انت  الجدید عدل المشرع الجزائر  الاتجاهومن خلال هذا       عن الموقف الساب والتي 
ة منصوص علیها في المادة  م مع الصفة  الإجراءاتمن قانون  459الأهل ة القد المدن
شر من شرو الدعو  ة في 4والمصلحة  ،أما عن موقف المشرع الجزائر من شر الأهل

ة الإدارة  شتر فهو الدعو الاستعجال ة التامة لقبول الدعو لا  أن تتوفر لد الخصوم الأهل
  .الإدارة

                                                            
ة(شروط قبول دعو رشید خلوفي،1 ،دیوان المطبوعات تجاوز السلطة ودعو القضاء الكامل) قانون المنازعات الإدار

ة،الجزائر،   .176،ص1998الجامع

،ص2.52 ، قضاء الاستعجال فقها وقضاء،المرجع الساب  حسین طاهر

،ص3   .43ابتسام القزام،المرجع الساب

ة(الهیئات والإجراءات)مسعود شیهوب،4 ادئ العامة للمنازعات الإدار عةالم السادسة،دیوان المطبوعات  ،الجزء الأول،الط
ة،الجزائر،   .323- 322،ص ص2013الجامع
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ةلالفرع الثاني:الشروط الخاصة    لدعو الاستعجال
موجبها ینعقد  إلى جانب الشرو العامة       ة هناك شرو خاصة، والتي    للدعو الاستعجال

نصوص  استقراء و .لنظر والفصل فیهالالمستعجلة  الإدارة الأمورالاختصاص لقاضي 
ة  الإجراءاتقانون ال الواجب توافرها لانعقاد الخصومة من شرو والإدارة هناك المدن

ة م القانون منها ما هو مقرر  ،الاستعجال م الاجتهاد ومنها ما هو ح ح   .مقررة 
  

م القانون  ح   أولا: الشروط المقررة 
  :ثلاث شرو تتمثل فيو  09-08نص علیها المشرع في القانون رقم التي شرو الوهي      

أصل الح شرط عدم-1   : sans faire prejudice au principalالمساس 
ةإن هذا الشر       ع الدعاو الاستعجال ه المادة  ،هو شر عام في جم  918/2وأشارت إل

لأن  ،والتي منعت على القاضي الاستعجالي النظر في أصل الح ،09-08من القانون رقم 
أمر بها في مجال وقف تنفیذ القرارات الادارة هي تدابیر مؤقتة  قتضى المادة مالتدابیر التي 

أصل الح،و 918/1 ات الحصرة لقاضي الموضوع هيو  ،لاتمس  قى من الصلاح   .1ت
ه وجودا وعدما ل ما وهومعني الح       صحته أو یؤثر  یتعل  مس  دخل في ذلك ما  و

انه ه أو أو في  ة التي رتبها له القانونأو التي قصدها المتعاقدان،  غیر ف ه الآثار القانون فعل
ة فإنه  إذا رفعت الدعو  ات موضوع   .2ا تكون خارجة عن اختصاص القضاء المستعجلطل

  :Etat d’urgenceتوفر حالة الاستعجال -2

ه في  و هذا الشر بدیهيإن       انت بنصه:((  09-08قانون رقم المشار إل ...متى 
ه المادة ، 3))...تبرر ذلكظروف الاستعجال  یجب أن  ((من نفس القانون  924ما أشارت إل
ع تتضمن العرضة  ة ألاستعجاليلأوجه المبررة للطا  اتعرفً المشرع عطي دون أن ُ )) للقض

قً  للاستعجال رنا سا ما ذ ا المجال للفقه والقضاء  ا،فإذا توافر الاستعجال في الدعو فإن تار
ون  لأنالوصف هذا لایزول عنها حتى ولو تراخى الخصم في إقامة الدعو المستعجلة، قد 

                                                            
ش تمام،المرجع الساب ،ص1 ع   .323عبد العالي حاحة وأمال 

ة في النظام القضائي الجزائر فایزة جروني2 رة ماجستیر في الحقوق،تخصص قانون ،قضاء وقف تنفیذ القرارات الادار ،مذ
ة الحقوق و العلوم  ل رة، عام، س ة،جامعة  اس   .56،ص2004الس

  .09-08من القانون الساب رقم  919أنظر: المادة 3
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قصد حل  اتأخره  ة في تفاد اللجوء إلى القضاء النزاع ود  أو الحصول على الصلح أو الرغ
ان التأخیر في  لاستعجالياوالقاضي المستعجل. ستخلص من الوقائع وظروف الدعو ما إذا 

ة العاجلة المؤقتة، لا على تنازل الخصم عن الحما اره رفع الدعو هذا دل یزل وصف  اأمر اعت
ان لسبب لا یتضمن التنازل، فلا یزول وصف  الاستعجال عن الدعو  أم أن التأخیر 

.   الاستعجال هنا عن الدعو
هذا فإنه لا      نظر في دعو وقف التنفیذ إلا إذا اللاستعجالي اینعقد الاختصاص للقاضي  و
ها ضرر یخشى وقوعه أو في حالة وشوك حدوث نتائج  أوخطر  هناك نا في صعب تدار

الإلغاء الكلي أو الجزئي،وفي هذا المجال تنفیذ القرار الإحال ما إذا تم  ه  دار المطعون ف
قدر في المقابل مد توافر ظرف  ة ل عا لكل قض ون للقاضي سلطة تقدیرة واسعة ت

  .1من عدمها الاستعجال
  :عدم عرقلة تنفیذ أ قرار إدار -3

ون الهدف       س عرقلة تنفیذ القرار من یجب أن  انت الإدار وراء رفع الدعو ل ،فإذ 
م القاضي هنا برفض الطلب الإدارةالدعو  ،مع 2ترمي إلى وقف تنفیذ القرار الادار فح

لاء وغل المحلات أین یجوز وقف تنفیذ  ا وقرارات الاست ل تعد استثناء القرارات التي تش
نصوص خاصة بخلاف  ةأو أ 09-08قانون رقم القرار،أ في الحالات التي ینص علیها 

ع  الإدارةالقرارات التي تتخذها أن معنى  ،3ذلك على جواز وقف التنفیذ لها طا
ان  ة الأح ة،وتتعل في غالب إلا في حالة  ،سیر مرف عام مما یجوز وقف تنفیذهاالمصداق

لاءالتعد    .4أو الغل والاست
النظام العام-4   شرط المتعل 

ان المطلوب من قاضي      النظام والأمن العمومیین، إذا  صدد نزاع متعل  ون    ن
اب  ؛هو وضع حد لتدبیر صادر عن الشرطة الاستعجال أس حیث تكون تلك التدابیر مبررة 

                                                            
ي والسنة الزن عزر ،1 لاس ة السنة الثالثة حقوق نظام  ة ومنازعاتها(محاضرات ألقیت على الطل الأعمال الإدار

( ة ،الأولىماستر تخصص إدار   .121-120،ص ص2010التشرع،الجزائر،مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره حر

،ص2   .137مسعود شیهوب، المرجع الساب

  .09-08من القانون رقم 921أنظر: نص المادة3

ا،4 ة)لحسن بن شیخ آث ملو ة وقضائ ة فقه (دراسة قانون اعة والنشر المنتقى في قضاء الاستعجال الادار ،دار هومة للط
  .92،ص2007والتوزع،الجزائر،
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والأمن  تصرفت حفاظا على النظام العامالشرطة أ أن  ،عمومیین والأمنمن النظام العام 
ا م، العمومیین ة وغال س البلد ا تصدر قرارات متعلقة بنظام العام من مصالح الشرطة أو رئ
التعدیل الجدید 1ومن الوالي   .09-08لقانون رقم ل،إلا أن هذا الشر تم إلغائه 

  
ا:  م الاجتهادالثان ح   القضائي شروط مقررة 
المواز ب نشر الدعو في و وجیتعل الشر الأول ب      حیث  ؛الإدارةة مع الدعو ا الموضوع 

موجب المواد( تعل الشر )09-08من قانون رقم  942و926و920و919أن المشرع قننه  ،و
ة الإجالثاني بو  حیث سب أن بین الاجتهاد  ،دارة في آجال معقولةوب رفع الدعو الاستعجال

ع  القضائي أنه لا و بین  الوقائع بین الفاصلة المدةانت لما  استعجاليعتبر النزاع ذا طا
لة الدعو تارخ رفع  ةطو ارا لتقدیر مد وجود الحالة الاستعجال عتبر هذا الشر مع هذا    .2،و

فترضأما الشر الثالث       ة القرار وجود ف ك في مشروع ة تش ة  ،وسائل جد قصد بجد و
الإلغاءوجوب الوسائل  عرضة الطعن  ة  اب جد م المدعي أس أن قو  اعتقادتؤد إلى  ،تقد

قوم القاضي الإدار الاستعج ،القرار الوارد إلغاءحتمال ا ع الوثائ لهذا  التحقی في جم الي 
أصل الحلل ،ومستندات الدعو  ة من عدمها دون المساس  اب جد  ،تأكد من مد توافر أس

ة الوسائل  انعدمتفي المقابل إذا  هلأن سالجد م القاضي برفض الدعو لعدم التأس   .3ح
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

 المرجع نفسه،ص1.84 
،ص2   156مسعود شیهوب ،المرجع الساب

، ص3   .126الزن عزر ،المرجع الساب



ة القاضي                           الفصل الأول:  ةلرقا لشرو الدعو الاستعجال 	

 

15 
 

  ث الثانيحالم                                    
ة                                ة القاضي للشروط الموضوع   رقا

امت المواطن ولصراع القائم بین لنظرا       ارها تتمیز  اعت ازات السلطة العامة التي الإدارة 
ن المشرع من خلال ،1اتخاذ قرارات اتجاه المواطن  هاولخت لقاضي  08/09قانون رقم اللهذا م

ع  ل التدابیر ذات الطا أمر  و التي تتطلب للفصل فیها شر  يلاستعجالاالاستعجال أن 
ه إلا أنها تخضع لشر السرعة ،الاستعجال ات قاضي ،وعل سنتطرق في المطلب الأول لصلاح

  ات قاضي الاستعجال العاد .أما المطلب الثاني خصصناه لصلاح،الاستعجال الفور 
  الأول المطلب                                         
ات قاضي الاستعجال                               الفور  الإدار صلاح

ات المشرع الجزائر  نظم      في الفصل الثاني  09-08رقم من خلال قانون  هذه الصلاح
اب الثالث في القسم  مقتضى المواد  ،سلطات قاضي الاستعجال :تحت عنوان ،الأولمن ال

  ] من ذات القانون .919-922[
  الفرع الأول: حالات الاستعجال الادار الفور 

ة و ،الإدار وقف التنفیذ القرار  :یتضمن هذا الفرع ثلاث نقا      ة الحرات الأساس حما
  .حالات الاستعجال القصو 

  الإدار وقف تنفیذ القرار  مجالالاستعجال في أولا : 
ة  الإدارة الإجراءاتأهم  دعو وقف تنفیذ القرار الإدار تعتبر من      و أقدمها الاستعجال

اقي ،لاستعجاليا في مجال القضاء الإدار  الاستعجال الأخر والمتمثلة  إجراءاتإلى جانب 
اتفي  انت تلك النصوص  وإذا الإدار الاستعجال  وإجراءحالة الاستعجال  معاینةأو  إث

ة المنظمة لتلك  ة'' الإجراءاتالقانون ل من  إلى''الإدار الاستعجال  إجراءاتتحتفظ بتسم
ات فان وقف تنفیذ القرار  الإدار الاستعجال  وإجراءحالة الاستعجال حالة الاستعجال  إجراءإث

ة الإدار  ظهر ضمن تلك النصوص القانون ان لا   إجراءاتعتبر من بین  لا ،أ أنه2وان 
                                                            

ة ،  حسین فرجة1 ة و الإدار ة في قانون الاجراءات المدن ادئ الأساس ة ،  ،الم ة ،دیوان المطبوعات الجامع عة الثان الط
  .417،ص2013الجزائر ، 

عة،''2 عة المستعجلة لدعو محمد أمین بوسق  الیوم الدراسيوقف تنفیذ القرار الإدار ودور المشرع الجزائر في تفعیلها''،الطب
ةحول: ة والإدار ة في ضوء قانون الإجراءات المدن   .4، ص2014-05-29،لیوم:ح في المادة الإدار
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المعنى الضی لها، إلىنظرنا  إذا، الإدار الاستعجال  ة  قة  إلاالنصوص القانون انه وفي حق
معنى أن هذا  معناها الواسع الإجراءاتضمن تلك  الإدار یندرج وقف تنفیذ القرار  الأمر

ستقر في إطار ما یتضمنه ذلك المصطلح القانوني والمتمثل  في''قضاء الاستعجال الإجراء 
ما  ة الإدارة  ة أمام الجهات القضائ ع مظاهر الاستعجال القضائ شمل جم ''،والذ  الإدار

رجع السبب في ذلك  فیها وقف تنفیذ القرار الإدار   إجراءحالة الاستعجال التي یتدخل  إلىو
ل إجراء وق ،من أجل حمایتها الإدار وقف التنفیذ القرار  ش ح  ف تنفیذ القرار بذلك أص

ا ا استعجال معناها الضی وحدة و نظاما قضائ  الإدار مع اجراءات الاستعجال الأخر 
، فلقد المتكاملا في  ارهاتم مجال الإدار ما فیها إجراء وقف تنفیذ القرار الإدار  اعت عا  جم

. ة لحقوق الطاعن أمام القضاء الإدار ة القضائ   1أساس الحما
سبب       ة الو اشر للقرارات الإدارةخاص أن رفع الدعو لا القاعدة العامة  تقتضي،تنفیذ الم

قضي  إذاتنفیذ ب وقف الجو و و والاستثناء منه ه ،وقف تنفیذ القرار الإدار ت وجد نص خاص 
قا ؛بذلك أمر بوقف تنفیذ القرار  09-08رقم  لقانون لحیث یجوز لقاضي الاستعجال ط أن 

ون  بتنفیذه أو وقف آثار معینة منه؛ الإدار عندما یتعل الأمر لي  و  موضوع الطلب إلغاء 
تى ظهر له من التحقی وجود وجه مو  ،انت ظروف الاستعجال تبرر ذلكتى مأو جزئي 

ة القرارخاص من شأنه إحداث شك جد الفصل في  التنفیذ عند قفو ینتهي و  ، حول مشروع
  2.موضوع الطلب

 511و المشرع الفرنسي نص على هذا النوع من الاستعجال في الفقرة الأولى من المادة      
 3القضاء الإدار . من قانون 

تعین على القاضي      ةستو الجم على يالاستعجال و محتو  لتزامالاالإدارة  هات القضائ
م النص ا منه إلى التطبی السل و من بین الشرو الواجب توافرها لاختصاص 4.للقانون ، سع

  قاضي الاستعجال الادار للنظر في وقف تنفیذ القرار الإدار :
                                                            

، ،ص1.5 عة،المرجع الساب  محمد أمین بوسق
ة و الإدارة  919أنظر المادة 2   . 09-08الجدید رقم من قانون الإجراءات المدن
3,5eme Edition, paris (France)  , Dallozroit administratifD. Martine lombard et gilles Dumont

,2003,p.382  
قا)سائح سنقوقة، 4 قا،تطب ة (نصا، شرحا، تعل ة و الإدار اعة و شرح قانون الاجراءات المدن ، الجزء الثاني دار الهد للط

 . 1125،ص  2010النشر و التوزع ، الجزائر ،
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حیث یجب أن تكون دعو الإلغاء قد رفعت أمام نفس  ؛أن تكون دعو الإلغاء قد رفعت-1
ة مة الإدارة الناظرة في الدعو الإستعجال ة أ أمام نفس المح للقاضي و  ،الجهة القضائ

ح  لاستعجاليا الح في رفض دعو وقف التنفیذ لعدم جدو ذلك مادام القرار الإدار أص
  .محصنا ضد دعو الإلغاء

النظر في الدعو وقف  *؛شرط الاستعجال-2 لا ینعقد الاختصاص للقاضي الاستعجالي 
ان صعب  هناك التنفیذ إلا إذا  هاضرر یخشى وقوعه أو وشوك حدوث نتائج  ون تدار ، و 

ةمجال و ال هذا للقاضي سلطة تقدیرة واسعة في عا لكل قض قدر مد توافر ظروف  ،ت ل
  .1الاستعجال من عدمها 

ة  -3 ة القراروجود وسائل جد ك في مشروع اب ج؛تش م المدعي أس قصد بها تقد ة و د
الإلغاء ی احتمال إلغاء القرار الوارد اعتقادث على ععرضة الطعن  قوم القاضي  ،قو  لهذا 

ي یتأكد  ع المستندات و الوثائ  اب الاستعجالي بتحقی عمی في جم من توافر هذه الأس
ة ، و  م القاضي انعدمتإذا الجد ة ح س ون  هذه الوسائل الجد .  2برفض الدعو لعدم التأس

ة حول عدم  م حجة من شأنها خل شبهة قو طالب مجلس الدولة في هذا الصدد ، بتقد لهذا 
ة القرار الإدار موضوع طلب وقف التنفیذ ة و  ،مشروع انت تطل على وجود وسائل جد

ة"  ة القرار "دفوع جد ك في مشروع قصد بها حجج تثیر خلال أول دارسة لها شك في تش و 
ة تقدیر حجج  ملك في هذه المرحلة من الإجراءات ولا ذهن القاضي ، لكن القاضي لا 

مو  ،العارض و التطرق لموضوع الدعو  ه لا  القرار فيعل  ن لقرار الوقف المساس 
  .3الموضوع

                                                            

ة.   *وهو شر بدیهي و سب الحدیث عنه في الشرو الخاصة لدعو الاستعجال
ش تمام  عبد العالي حاحة1 ع ة و أمال  ''قراءة في سلطات القاضي الإدار الاستعجالي وفقا لقانون الإجراءات المدن

ة رقم  ة الحقوق والعلوم مجلة المنتد القانوني،''09-08والادار ل ة للمحاماة، ،العدد السادس،قسم الكفاءة المهن
رة ،أفرل س ةجامعة  اس   .138،ص2009الس

  .137، ص نفسه المرجع 2
  .21،ص2004 سنة، ل04، عدد الجزائر مجلة مجلس الدولة 3



ة القاضي                           الفصل الأول:  ةلرقا لشرو الدعو الاستعجال 	

 

18 
 

أصل الح  -4 ة ؛عدم المساس  ع الدعاو الاستعجال و المقصود  ،و هو شر عام في جم
مس  الح وجودا و عدما فیدخل في ذلك ما  ل ما یتعل  صحته أو یؤثر أصل الح هو 

ه أو في الآثار الق غیر ف انه أو  ة التي رتبها له القانون أوفي    1.التي قصدها المتعاقدان انون
سلطات ال      ما یتعل  لاحظ ف أن  ،قاضي الإدار الاستعجالي في مجال وقف التنفیذو

ة القرارقد  09-08القانون رقم  فحص مد مشروع في أن یوجد  ،إذخفف من القید المتعل 
ة القرار حدث شك جد حول مشروع م القاضي ،وجه خاص من شأنه أن یثیر أو  ح  ل

ه في المادة تم إلغاء القید المنصوص ما ،الاستعجالي بوقف التنفیذ  171و المادة  170عل
رر  ضرورة عدم المساس بنظام العام 3م  الإدار  الأمر بوقف تنفیذ القرار ؛حیث أنالمتعل 

حا النظام العام ون صح   . 2حتى و لو تعل النزاع 
ا في التشرع الجزائر إذ       ثیرة لإجراء وقف تنفیذ القرار الإدار استعجال قات  وتوجد تطب
رة ضد الورثة "ق ص"صد قضاة مجلس الدولة في ت س ة  ة بلد رة  ،قض س ة  حیث أن بلد

رة بتارخ س عد  الذ ؛26/01/2003:تلتمس وقف تنفیذ القرار الصادر عن مجلس قضاء 
موجب  أن تدفع المصادقة المأمور بها  م علیها  قرار الصادر قبل الفصل في الموضوع ح

عة لهم و  6.670.500للمدعى علیهم مبلغ  ة التا دج على سبیل التعوض عن القطعة الأرض
ة ة المبلغ الممنوح فإن تنفیذ قرار قاضي  ؛التي تم شغلها من طرف البلد النظر إلى أهم و 

ة على عاتقها  ل قع  ة لمبلغ قد لا  عرض العارض إلى خسارة نهائ الدرجة الأولى من شأنه أن 
ة لعرضة اب و فصلا  ،الاستئناف في حالة الاستجا ة المتعلقة بوقف في و لهذه الأس القض
ام المادة  قا لأح لقرار قبول الطعن و الأمر بوقف تنفیذ ا تممن ق.إ.م 283/2التنفیذ ط

المصارف و  ،موضوع النزاعالمستأنف إلى حین الفصل ف م على المدعى علیهم  الح
ة   3.القضائ

لاحظ من هذا القرار أنه جاء      ا للشرو الواجب توافرها لوقف تنفیذ القرار  و  الإدار مستوف
ة القرار وعدم الاستعجالي  ك في مشروع ة تش من توفر شر الاستعجال،وجود وسائل جد

                                                            
،ص1.121 ،المرجع الساب  الزن عزر

ش تمام ،المرجع الساب ،ص الي حاحةعبد الع2 ع   .138و أمال 
   ، 2004سنة  ،05عدد ،مجلة مجلس الدولة،الغرفة الخامسة 25/05/2004 :بتارخ ،017749قرار مجلس الدولة رقم 3

  .230- 229ص ص 
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أصل الح خاصة وان في حالة تنفیذ قرار قاضي الدرجة الأولى قد  الصادر عن المساس 
ة على عاتقه مما  ل قع  ها،خاصة وأن المبلغ قد لا  صعب تدار یتعرض العارض لخسائر 

  أد إلى قبول الطعن بوقف تنفیذ القرار الإدار إلى حین الفصل في الموضوع.
ا ة:ثان ات الأساس   الاستعجال في مجال الحر
ة الحقوق وال إن      ة هي حام ع المحافظة السلطة القضائ ة، وتضمن للجم حرات الأساس

ة،    .20161الدستور لسنةما تضمنه إن  هذاعلى حقوقهم الأساس
نو       م ة لا  أد إلى ،الأمر الذ تتحق إلا في ظل إجراءات سرعة أن ما أن هذه الفعال

ة السرعة لهذه الحرات ة عجز دعو الإلغاء عن توفیر الحما نظرا لإجراءاتها التي  ،الأساس
لا أخذ وقتات حث عن بدیل و هو ما طو المشرع لل ة ه نعبر ع، مما أد  الدعو الاستعجال

ة أمام القضاء الإدار    . 2للمحافظة على الحرات الأساس
ن موجودا فيو       ة هذا النوع من الاستعجال لم  م و استحدثه  قانون الإجراءات المدن القد

ا حذوا ذح قد ون المشرع الجزائر  هاستحداثو  ،منه 920في المادة  09-08القانون رقم
ه في الفقرة    . 3من قانون القضاء الإدار  521من المادة  2المشرع الفرنسي الذ نص عل

قا لنص المادة       ن ،09-08من القانون رقم  937وط ستدعي  يالاستعجاللقاضي لم أن 
ل الوسائلالطرفین دون تأخی ساعة من  48مر في أجل الأنط ی جب أنو  ،ر للجلسة و 

لا ،تارخ تسجیل الطلب ون ذلك الأمر قا یوما  15أمام مجلس الدولة خلال  ستئنافللا و 
فصل مجلس الدولة في هذه الحالة في أجل  غ على أن  ن  ،ساعة 48من تارخ التبل م و 

ه في المادة  فصل في الطلب المشار إل انت ظروف  919لقاضي الاستعجال عندما  إذا 
ل التد ،الاستعجال قائمة أمر  ة  بیراأن  ة المنته الضرورة للمحافظة على الحرات الأساس
ة تااضقلعامة أو الهیئات التي تخضع في ممن الأشخاص ا ها لاختصاص الجهات القضائ

                                                            
ة للجمهورة ،الجردة المتضمن التعدیل الدستور ،2016مارس 6،المؤرخ في:01-16من القانون رقم 157أنظر المادة:1 الرسم

  .2016،لسنة 14الجزائرة،العدد
  
ة،غنيأمینة 2 اعة و النشر و التوزع ، الجزائر ،قضاء الاستعجال في المواد الإدار   .97ص  2014، دار هومة للط
ة بونعاس ، المرجع الساب ،ص3   .119ناد
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ل مساسا خطیرا و غیر مشروع بتلك  إن ة سلطتها ،حتىأثناء ممارس انت هذه الانتهاكات تش
  . 1الحرات

قة و       صفة دق ارة فیها موزونة حدد من خلالها المشرع و  ل ع الملاحظ من هذه المادة أن 
ة ملك قاضي الاستعجال  ؛اختصاص القاضي الاستعجالي في مجال الحرات الأساس   حیث 

ل التدابیر الضرورة من أجل المحافظة  أمر  ةعلى أن  ام ،الحرات الأساس في حالة ق
ة العامة أو الهیئات التي تخضع في  إحد لاختصاص الجهات  مقاضاتهاالأشخاص المعنو

  .غیر مشروع لهذه الحراتانتهاك خطیر و  ،القضاء الإدار في ممارستها لسلطتها
ةوذلك متى توافرت الشرو      :2التال
قى حالة الاستعجال قائمة حتى الفصل في الدالمطلوب هنا :حالة الاستعجال-1 ، أما عو أن ت

ة ثم انقطعت أو انقضت هذه الحالة أثناء سیر الدعو  انت قائمة من البدا س من ح  ،إذا  فل
ة الحرات  .القاضي الاستعجالي التدخل لأجل حما

قها رفع دعو إلغاء  للقاضيرفعت:أن تكون دعو الإلغاء قد -2  ة الحرات إلا إذا س حما
قا لنص المادة الإقرار الضد  ة ط عدم المشروع ه    انون من ق 920دار المطعون ف
 09-08رقم 

ة -3 حر ةوجود مساس  ة لانعقاد :أساس حرة من الحرات الأساس لا بد من المساس 
حرة  المفهوم و  وغیرها دقالتنقل،المعتالاختصاص لقاضي الاستعجال  مجلس الدولة أخذ 

ة  ة  لتشمل  الحقوق و الحرات التي تخص الأشخاص  المعنو رة الحرات الأساس الواسع لف
ة  حث عن ضمان الحما ة في علاقاتها مع الدول ، فمجلس الدولة ی مثل الجماعات المحل

غض النظر عن صاحبها ة  ة للحرات  الأساس  .الفعل
ان غیر یؤد : لاالمساس خطیرا و عدم مشروعیته ظاهرةون ذلك  أن-4 أ مساس و لو 

ان هذا المساس متعلمشروع إلى اتخاذ التدابیر من طرف القاضي الاستعجال حرة  ،إلا إذا 
ة خطیرة التدخل لوضع  ،أساس سمح للقاضي  و یجب أن تكون عدم مشروعیته ظاهرة حتى 

 .السفرتجدید رخصة  مثل ،حد لسلوك الإدارة

                                                            
  .09-08رقم من القانون  920المادة  :أنظر1

، ص139. 2 ش تمام، المرجع الساب ع  عبد العالي حاحة وأمال 
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ان اجتمعت هذه الشرو  إذاو       أ تدبیر للحفالأرعة   على ااستطاعة القاضي النط 
ة خلال    .2لا أن تلك التدابیر تكون مؤقتة،إ1ساعة من تارخ تسجیل الطلب 48الحرة الأساس

ار الذ ل جاع اعتمده المشرع لمنح قاضي الاستو المع ات الأمر  التدابیر ل الإدار صلاح
ة ة المنته ل  و،هالضرورة للمحافظة على الحرات الأساس ل مساساأن تش   هذه الأخیرة تش

  .3خطیرا و غیر مشروع بتلك الحرات
ة       مجال الحرات الأساس ة المتعلقة  قات للأوامر الاستعجال ة تطب اب أ لاحظ غ إلا أنه 

حثنا.   في الجزائر في حدود 
  عجال القصو ثالثا: حالات الاست

حالات الاستعجال القصو التي ، 09-08رقم قانون الحدد المشرع الجزائر في  لقد     
ل التدابیر اللازمة  أمر    .4یجوز للقاضي الاستعجالي الادار أن 

   la voie de faiteالتعد حالة-1 
لمصطلح التعد فاسحا المجال  اأو مفهوم اتعرفشرع الجزائر لملاحظ عدم إعطاء ا      
م أأنه "ارتكاب الإدارة خطجانب من الفقه فعرفه  ؛الإدار لفقه و القضاء لبذلك  أثناء  اجس

ة أو على مال مملوك لأحد الأفراد " عمل ماد یتضمن اعتداء على حرة فرد امها  .و 5ق
مما أد  ،منتظمالالتنفیذ غیر  دت علىتمعا أن الإدارة هما على افتراضین قتصر  هنا التعد

ة ة أو الحرات الأساس ح الملك ة    . 6إلى أضرار جد

                                                            
ة من المادة  :أنظر1   .09- 08من ق.إ.م.إ الجدید رقم 920الفقرة الثان
ا ، المنتقى في قضاء الاستعجال الإدار ،المرجع الساب ،2   . 75- 74ص ص لحسن بن شیخ آت ملو

،الجزائر،2013،ص3.467 غداد عة الثالثة،منشورات  ة،الط ة والإدار  عبد الرحمان برارة،شرح قانون الإجراءات المدن

ل :((09-08القانون رقم من  921المادة   جاء في نص4 أمر  في حالة الاستعجال القصو یجوز لقاضي الاستعجال ، أن 
موجب أمر على العرضة و لو في غ اب القرار الإدار التدابیر الضرورة الأخر ، دون عرقلة تنفیذ أ قرار إدار ، 

أمر بوقف تنفیذ القرار الإدار  ن لقاضي الاستعجال أن  م المسب ، و في حالة التعد أو الاستلاء أو الغل الإدار 
ه   )).المطعون ف

مان الط5 ةاو ، ممحمد سل ة العامة للقرارات الإدار ر العري ،  النظر   . 366.ص 1966، مصر، دار الف
6paris ,2007,p.383., Dalloz.7 eme Edition .Droit administratif.Martine lombard  
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او       مة العل ة  10/12/1970 في: قرارها الصادر في عرفته المح ة شر  leفي قض
nouveau –né  س له علاقة طلاقا مع السلطة التي تملكها إأنه " التصرف الإدار الذ ل

  .1الإدارة "
التعدو       و ذلك عن طر  ،هو خرق الإدارة للقانون عند ممارستها لسلطتها هنا قصد 

قرارات موجب الدستور  فولة  ة م حقوق أساس   الإدارة  إصدارها لقرارات من شأنها المساس 
ةالمتعل بنزع   ما نو  ،2 الملك ون انتهاك الإدارة انتهاكا جس ون أمام حالة التعد عندما 

ةلحرة أس ة أو ح الملك   .عن طر إجراء أو فعل غیر شرعي أو قانوني ،اس
ما عند ممارستها لسلطتها       والتعرف الراجح لحالة التعد هو ارتكاب الإدارة خطأ جس

ة.  ة أو ح الملك   یتضمن اعتداء صارخ على حرة أساس
ما یليو یتمثل شرو التعد الماد         : ف

مس قرار -1 ح أساسيیجب أن  ة الخاصة أو  الملك جد یحیث  ؛الإدارة مساسا خطیرا 
ة ة تجرد من أملاكهم أو حقوقهم الأساس ون ذلك الح ،و المعنیون أنفسهم في وضع لا بد أن 

م منقولات أو اقتحام منزل  ا مثل تحط ا أو شخص  وغیرها.عین
عة غیر مشروعة و -2 ون تصرف الصادر عن الإدارة ذو طب ففي حالة  ؛متفاوتة الخطورةأن 

ة مع ون تصرف الإدارة غیر مشروع و بنس ة عقارة یجب أن  ة من ینالتعد على ملك
 :3ثلاث صورالخطورة و توجد 

  أن تتخذ الإدارة قرار لم تكن لها سلطة اتخاذه-أ
اشر لقراتتولى أن أو  -ب الرغم من أنهرالإدارة التنفیذ الم ام بللسلطة  تملك لا ا،    ذلك ق
.أو أن تتصرف -ج  الإدارة دون وجود قرار ساب

القوة      طة بتنفیذ نص تشرعي  ،و یتحق التعد عندما تقوم الإدارة بتنفیذ عمل  غیر مرت
ة ح ملك ة أو  حرة أساس مس  مي و من شأنه أن    .1أو تنظ

                                                            
ة (شروط قبول الدعو تجاوز السلطة و دعو القضاء الكامل)رشید خلوفي ،1 ،دیوان المطبوعات  قانون المنازعات الإدار

ة ، الجزائر    .187،ص1998الجامع
في2 ة حقوق ''، سمیر خل ازات السلطة العامة القضاء الإدار الاستعجالي بین حما الیوم الدراسي حول: ،''المتقاضي و امت

ة ة والإدار ة وفقا لقانون الإجراءات المدن ة ،ح التقاضي في المسائل الإدار اس ة الحقوق و العلوم الس رة ،ل جامعة البو
  .5،ص 2014ما  29،لیوم 

،ص ص3.62-61 ا،المنتقى في قضاء مجلس الدولة،المرجع الساب  لحسن بن شیخ آث ملو
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قات من بین و       حالة التعدالتطب ة المتعلقة  ة و.م  نجد يفي مجال الاستعجال القضائ قض
حیث أن الوزر المفوض فوق العادة لمحافظ  ،ش.و.م. مهمة إدارة الشؤون و الجزائر ضد

مجلس قضاء الجزائر  الجزائر الكبر استأنف الأمر الاستعجالي الصادر عن الغرفة الإدارة 
ة  18/03/1996 :بتارخ ح الشقة إلى الشر   المصرة "مصر للطیران"الذ أمر بإرجاع مفات

ااتخذ المستأنف مقرا  03/07/1995 :حیث بتارخ الكائنة  194یخص الشقة رقم  تحفظ
ة.   عمارة البرج الكاف دار المراد

موجب  ةحیث  من طرف الوزر المفوض فوق العدة  23/10/195الموجهة بتارخ  الإرسال
ة مصر للطیران ، فإن القرار التحفظي صدر من  محافظ الجزائر الكبر إلى المدیر العام لشر

ان یتعین على المستأنف اللجوء إلى القضاء للعمل على معاینة  جراء إهمال الشقة ، فإنه 
الالتزامات من طرف المستأ   نف علیها الاخلال 

انت تشغلها المستأنف  الشقة التي  اتخاذ القرار التحفظي المتعل  اشرة  حیث قام المستأنف م
ا صارخا  ل تعد ش   علیها و تغییر الأقفال 

رر من  171فقا لنص المادة و و       القانون الإجراءات  23-90القانون رقم م المتعل 
ة ال مالمدن قضي ،و الإدار مختص بوقف التعدفإن قاضي الاستعجال  قد اب  لهذه الأس

ا و تأیید القرار المستأنف   .2مجلس الدولة قبول الاستئناف لكونه قانون
ا لشرو التعد      انت على  والملاحظ من هذا القرار، أنه جاء مستوف وأن الدرجة الأولى 

ا صارخا علیها. ل تعد ش ح للمستأنف علیها لأنه    صواب عندما أمرت بإرجاع المفات
لاء حالة-2   :l’empriseغیر المشروع  الاست

ه مصطلح الغ      عض التشرعات تطل عل إلا أن المشرع الجزائر استعمل  ،بصهناك 
لاءمصطلح  أنهوهو  الاست إجراء مؤقت  تتخذه السلطة الإدارة المختصة قصد :''عرف 

رارة المراف العامة في حالات الحصول على الخدمات أو الأموال منقولة لضمان استم

                                                                                                                                                                                                
في1   .6،المرجع الساب ،ص سمیر خل
االاجتهاد الجزائر في القضاء الإدار (قرارات محرشید خلوفي ، 2 ، الجزء  للكلمات الدالة)،قرارات مجلس الدولة،مة العل

ة ، الجزائر ، عة الأولى ، اصدار منشورات الكل عدها. 928، ص  2013الثاني ، الط   و ما 



ة القاضي                           الفصل الأول:  ةلرقا لشرو الدعو الاستعجال 	

 

24 
 

ة أو الاستعجال تضیهاتق ه  .1''الظروف الاستثنائ أنه أطل عل والملاحظ من هذا التعرف 
قع على المنقولات وصف الاجراء   المؤقت و

عرف        لاءما  ة  الاست ة ملك ازة العقارات المملو "على أنه ح السلطة الإدارة في ح
قا للمنفعة العامة مقابل تعوض عادل " صفة مؤقتة تحق   .2خاصة 

أنه قع على العقارات دون  ،والملاحظ من هذا التعرف  ه وصف الح وهو  أطل عل
  المنقولات.

ضا هعرفو       ازة عقار ستالا" أنه: جانب من الفقه أ لاء المؤقت هو منح الإدارة الح في ح
صفة مؤقتة في الحالات المحددة في القانون و مقابل تعوض  القوة الجبرة  الأفراد  خاص 

قع على العقارات الخاصة .3"لاءالاستعن مدة  أنه ح و لاء  وهذا التعرف وصف الاست
صفة جبرة ومؤقتة . صفة    الأفراد 

ازة والتعرف الراجح       لاء هو إجراء مؤقت تتخذه السلطة الإدارة المختصة في ح للاست
الأفراد في حالات المحدد قانونا و لضمان استمرارة المراف العامة.          العقارات الخاصة 

ة على حصانوحرصت  ة و حمایتها من التعددساتیر الجزائر المتعاق حیث ؛یهاعل ة ح الملك
ة ذات الاستعمال الشخصي أو العائلي :((1976من دستور  16نصت المادة  ة الفرد أن الملك

ما مضمونة  ة في المادة  2016لسنة  تعدیل الدستور الأكده ))، ة ح الملك  22على قدس
ه تعوض عادل و منصف :((منه ة إلا في إطار القانون و یترتب عل  ))، ولا یتم نزع الملك

مع  ،شرعيالقى قضاء الموضوع مختصا للتصد سواء للتعد أو للاستلاء غیر لهذا ی
قضي بها قاضي الأمور المستعجلة أثناء نظر  سلطة اتخاذ التدبیر السرعة التي  احتفاظه 

  .4النزاع ،  إذا طلبها المتقاضي
  

                                                            
ة الخاصة، اشا عمر  حمد1 ة  العقار ة الملك اعة و ل، دار هومة  حما ص  ،2009نشر و التوزع ، الجزائر ، اللط

116 .  
  . 466ص،2004القاهرة،معة الجدیدة، ا، دار الجالقانون الإدار ماجد راغب الحلو، 2
ة ، 3 ه بن طی ع الجزائر صون   .8،ص 2010، دار هومة ،الجزائر ، الاستلاء المؤقت على العقار في التشر
، قسم ، العدد الثالث مجلة المنتد القانوني، ''لاء غیر الشرعيسلطات القاضي الإدار في حالتي التعد و الاست''عبد الله ،بن عادل 4

ة رة ،ما  الكفاءة المهن س ة ،جامعة  اس ة الحقوق و العلوم الس ل   .143،ص  2006، 
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صدد الاست      ون    :1لاء لابد من توفر شرطین و لكي ن
ون هناك تجرد من  أن- ة،لا  ط من التمتع الملك س س مجرد حرمان   .و بتالي نزع الید و ل
ة - لاءعدم مشروع ون أمام هذه الحالة  الاست لاءصدر  إذا، و ن   موجب أمر شفاهي الاست
صدر أمر الاست    .لاء من سلطة مختصةو أن 

ة       تم الحصول على الأموال و الخدمات لضمان سیر المراف العموم رضائي وف  اتفاقو
ة  ن في الحالات الاستثنائ م   الحالات و الشرو المنصوص علیها في القانون ، إلا أنه 

ة و ضمانا لاستمرارة المرف  الحصول على الأموال و الخدمات عن  ي،العمومالاستعجال
لاء  نلكن طر الاست أ حال على المحلات المخصصة فعلا للس لاء   .2لا یجوز الاست

ة الخاصة  موجب إو الأصل قانونا هو تحرم اعتداء الإدارة على الملك لا أنه یجوز لها 
ة أو نزعها جبرا  ،القانون  لاء على الملك ة أن تلجأ إلى الاست قا لإجراءات و شرو معن و ط

  من صاحبها للمنفعة العامة .
لاء لا یرد إلا على العقارات دون المنقولات خلافا على التعد في القانون ه فالاستلعو      

ان نوعها عقارات قا للقانون الجزائر على الأموال مهما   و الفرنسي ، بینما قد ینصب ط
  . 3منقولات

ون مو       لاء و التعد  ة قع على الحرات هذا الأخیر ن الفرق بین الاست الأساس
ة العقارة أو المنقولات ة  ،للأفراد أو ح الملك اعتداء على ح الملك ون  لاء  بینما الاست

لاء ،العقارة للأفراد ة العقارةهو نوع من الاعتداء  إذن فالاست ح الملك اقي  ،لكنه تعل  و
ل أنواع الاعتداء    .اتعدتش

  : la fermeture administrativeل الإدار غال-3
ة تعتمد       اتها القانون هو ذلك الإجراء الذ تتخذه السلطة الإدارة المختصة لتنفیذ صلاح

ة أو مؤقتة صفة نهائ ه على  غل محل ذو استعمال تجار أو مهني    . 4ف

                                                            
، ص ص204-203. 1 ا ،المرجع الساب  لحسن بن شیخ آث ملو

ا، المرجع الساب ، ص 2.204   لحسن بن شیخ آث ملو
ا،3   .203، المرجع نفسه لحسن بن شیخ آث ملو
لفالي ،4 لات  ألاستعجاليالقضاء ''خولة  ة وفقا لتعد ة و الإدار ، العدد  مجلة المنتد القانوني،  ''2001،في المواد المدن

ة، الثالث ، ة قسم الكفاءة المهن اس ة الحقوق و العلوم الس رة ، ما ل س   .166- 165،ص 2006، جامعة 
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أنه  09-08انون رقم من ق 921و قد تم الطرق إلى حالة الغل الإدار في نص المادة      
قتصر فقط قا  لا  على المحلات التي تقوم بها أو تمارسها إدارة الضرائب لتحصیل دیونها ط

شتمن قانون  146للمادة  ة ، و إنما  ائ ل قرار إدار یرمي إلى الغل مالإجراءات الج ل على 
  الإدار  الاستعجال لهذا یتدخل القاضي ،تصرف عقابي من صاحب المحل أو المؤسسة

م إل وقف تنفیذ القرار المتضمن الغل الإدار من أج أنه مخالفا لتشرع و التنظ ذا تبین له 
  .1المعمول بهما

ة المشرع من ذلكو       ما  ،غا ما ف ة القضاء على أعمال الإدارة لا س ع مجال الرقا هو توس
ة للأفراد الحقوق و الحرات الأساس   انون رقم الملاحظ أن المشرع الجزائر في قو ،تعل 

لاء و الغل الإدار و 08-09 اوقف التنفیذ رطا  رط بین التعد و الاست    .قو
قات و بین  ة التطب ة والي الجزائر ضد ب.ف  الإدار في مجال الغل القضائ   قض

موجب عقد محرر ؛ و مصطفى ستخلص من الوثائ و السندات المودعة في الملف  حیث أنه 
شراقة 29/07/1997 :بتارخ ة الجزائرأن ،لد موث  قد اتخذ  الوزر المحافظ لولا

حجة سوء  6/06/2000:المؤرخ في 26/07/1997بتارخ: ه  غل المحل المتنازع عل أمر 
عد الطعن المقدم من طرف السید (ب.م) ،التسییر و عدم احترام القواعد المقررة و أن والي  ،و 

ام الأمر رقم  06/06/2000:المؤرخ فيالمقرر  اتخاذهالجزائر  المؤرخ  41-75استند إلى أح
ة حیث نصت المادة  17/06/1975:في ات الكحول استغلال المشرو من هذا  10المتعل 

ن للوالي الأمر  أنه الأمر إما إثر مخالفة  ،أشهر 6غل الإدار للمطعم لمدة لا تتجاوز الم
غرض الحفا على اإالقوانین و  ة هي وحدها ما    لنظام العام ، و أن السلطة القضائ

قا للمادة  الغل النهائي لهذه المؤسسات و ذلك ط نها الأمر  م أن و  ،من نفس الأمر 07التي 
ه إلى إشعار آخر أ دون أن یتأكد  سیره المستأنف عل غل المحل الذ  الوالي عندما أمر 

ن أن یتجاوز  م ام هذا  ،أشهر 6من أن هذا الغل لا  حترم أح ة الجزائر لم  فإن والي ولا
طلب  ،الأمر ما یخص طلب التعوض من أجل الغل غیر القانوني فإن الأمر یتعل  و ف

                                                            
  .468عبد الرحمان برارة ،المرجع الساب ،ص 1
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اب ،جدید قدم لأول مرة أمام مجلس الدولة وأنه یتعین رفضه و تأیید القرار المستأنف لهذه الأس
ة وتحمیله المستأنفقضى مجلس الدولة قبول الاستئناف و تأیید قرار    .1المصارف القضائ

ة  ة الفور ة الإدار   الفرع الثاني : طرق الطعن في الأوامر الاستعجال
 للإدارةز للقاضي الإدار أن یوجه أوامر حدد المشرع حالات الاستعجال الفور التي یجو      

ة ،متى توفرت شرو الاستعجال والأوامر التي  وحدد المشرع طرق الطعن في الأوامر القضائ
  .لا تقبل أ طعن

ة   أولا : الأوامر النهائ
قا للمواد إن       غیر قابلة  09-08انون رقم من ق 922و921و  919الأوامر الصادرة تطب

الترتیب ام وجه خاص من شأنها ب: لأ طعن و هي تتعل  حالة وقف تنفیذ قرار إدار لق
ة القرار حداثإ الاستعجال القصو و حالة تعدیل التدابیر التي حالة ،شك جد حول مشروع

ة للطعنأمر بها القاضي و ال سب أن ة هذه الأوامر الاستعجال مة من عدم قابل ها ؛هو أنح
ة مؤقتة سرعان ما تنتهي أثرها عند الفصل في دعو الموضوع   .2تتضمن تدابیر تحفظ

ا: الأوامر القابلة للاستئناف   ثان
ام المادة تخضع الأوامر       قا لأح  المتعلقة 09-08انون رقم قال من 920الصادرة ط

الاستئناف أمام مجلس الدولة خلال  غ الرسمي 15الحرات العامة للطعن  ة للتبل  ؛یوما التال
فصل مجلس الدولة في أجل  قا لنص المادة  48وفي هذه الحالة  نفس من  937ساعة ط

عدم الاختصاص النوعي  و في حالة استئناف أمر قضىالقانون،  برفض دعو الاستعجال أو 
قا لنص نفس القانون من  924صدر وفقا للمادة  فصل مجلس الدولة في أجل شهر واحد ط ف

أنه في حالة استئناف أمرو  من نفس القانون  938المادة   قضى استعجالي تفید هذه المادة 
عدم الاختصاص النوعي وفقا للإحالة للم فعلى مجلس الدولة  ،924ادة برفض الدعو أو 

ه العرضة الاستئناف    .3الفصل في الاستئناف في أجل شهر من تارخ تلق
  

                                                            
 96ص،2003لسنة ،03العدد ،مجلة مجلس الدولةالغرفة الأولى ، ،23/09/2002:بتارخ ،006195مجلس الدولة رقم قرار 1

عدها   .و ما 

  . 422، ص  فرجة ، المرجع السابحسین 2
  .1138سائح سنقوقة ، المرجع الساب ،ص 3
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  الثاني مطلبال                                     
ات قاضي الاستعجال الإدار                          لعاداصلاح

ة و الإدارة و نتیجة لتوسع هذه السلطات الإجراءاتالرجوع إلى قانون       ح  ،المدن أص
اتالقاضي الاستعجال الإدار یتدخل في مجال  حالة و تدابیر التحقی و التسبی المالي و  إث

ائي  و حتى في مجال  ةفي مجال الج هذا ما سنتناوله في و ،ابرام العقود و الصفقات العموم
  .هذا المطلب

ات حالة و تدابیر التحقی إفي مادة  الفرع الأول : الاستعجال   ث
ة و الإدارة تتمثل هذه التدابیر في  09-08قانون المقتضى       الإجراءات المدن المتعل 
ات   .حالة و تدابیر التحقی إث

  
ات الحالة   في مجال الاستعجال أولا : إث

اع معالمها إذا طال و       ة یخشى ض ة الفصل  الانتظارالمقصود بها تصور حالة ماد لغا
ات حالة ، 1في موضوع النزاع  طلب منه أكثر من اث لهذا یجوز لقاضي الاستعجال مالم 

موجب أمر على عرضة و لو قوم بدون  الوقائع  عین خبیرا ل اب قرار إدار مسب ،أن  في غ
ات حالة الوقائع التي من شأنها أن تؤد إلى نزاع أمام الجهات القضا تأخیر ةبإث تم و  ،ئ

ه    . 2المعین على الفور الخبیرل بمن ق المحتملإشعار المدعي عل
ة المشرع قد  939الملاحظ من هذه المادة و       إلى أن تكون هناك حالة  اتجهتأن ن

ات حالة ان  ،استعجال تستوجب إث أصل الح و لا متى  مس  نظام العام الالأمر المتخذ لا 
هشأنها أن تؤد إلى نزاع أمام القضو أن تكون الوقائع من  ما یخص المهمة ،اء للفصل ف أما ف

ل للخبیر أو المحضر القضائي فهي لا تتجاوز  مجرد ر أو تقدیر الوقائع  التي تو تصو
س الوقائع التي یر ،الحاصلة لاحظها بنفسه و ل ه في ا و التي  ها الأطراف مع عدم إعطاء رأ

  .3ذلك 

                                                            
  . 423، المرجع الساب ،  فرجة حسین 1
  .09-08رقم القانون من  939المادة  :أنظر2
  .475، الرجع الساب ، ص حسین فرجة3
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ه تكون     اشرو وعل أتي الحالةت إث   : 1ما 
مقتضى  ؛حذف شر الاستعجال-1 س ق 09-08انون رقم قالتم حذف هذا الشر  انون ع

ة  م في المادة الإجراءات المدن سمح لقاضي الاستعجال  ،وهذا171القد أمر الخبیر بإجراء ما 
حق العدالة أن النط بهذا التدبیر   .المعاینة عندما یتبین له 

أن المشرع الجزائر حسن ما فعل عندما حذف هذا ؛ المسبشر القرار الإدار  حذف-2
الشر لأنه قد لا یتحق عندما تمتنع الإدارة عن منح القرار الإدار و تنفیذ قرارها دون حصول 

 القرار.صاحب الشأن على نسخة من هذا 
ة من المادة  ؛الحعدم النظر في أصل -3 - 08انون رقم قالمن  918مقتضى الفقرة الثان

قى على حالها، لا ینظر في أصل الح الاستعجالي ن القاضيفإ09 غیر  هوو  بل الأمور ت
ات  ،مختص بتدابیر تمس الموضوع أو حقوق طرفي النزاع ام بإث لف للق قى الوحید الم و ی

 .09-08انون رقم قالمن  939الحالة الخبیر فقط حسب نص المادة 
ا : تدابیر التحقی    في مجال الاستعجالثان

سي منها اتخاذ إن ال      أصل الح و الهدف الرئ ة بنص القانون لا تمس  دعاو الاستعجال
ة هدفها المحافظة على  أنو ،2تدبیر تحفظي  ة هي تدابیر تحفظ معظم التدابیر الاستعجال

ة للأطراف إلى حین الفصل في النزاع من طرف قاضي  موضوع الحقوق و المراكز القانون
حث و  فحو الموضوع ، إلا أن العودة إلى  و موضوع هذا التدبیر نجده ینصب أساسا في ال

ة ا ام بوصفها وصفا لتي وقعت أو جار وقوعهالتحقی في حالة من الحالات الماد ا  أو الق
ن للخصم أن یتولها في  مجردا، م ة لا  ات وقائع قانون حتاج إلى اث فالفصل في الدعو قد 
ة الاستعانة بخبیر أو إجراء تحقی من طرف الجهة بناء على عرضة ،3عرائضه ان لأن إم

ا عها أمر ولو في غ غ  ،ب قرار إدار مسبموجهة إلى قاضي الاستعجال یت و یتم التبل
مة ه مع تحدید أجل للرد من قبل المح   .4الرسمي للعرضة حالا إلى المدعى عل

  الشرو الواجب توافرها للأمر بتدابیر التحقی هي:و      

                                                            
،ص1.475  عبد الرحمان برارة، المرجع الساب

ةسلام حمزة ، 2 اعة و النشر و التوزع ، الجزائر ، الدعاو الاستعجال   . 86،ص  2013، دار هومة للط
  .424-423صص ، المرجع الساب ، حسین فرجة3
  . 09-08رقم القانون من  941و 940المادتین  :أنظر4
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ة  941إلى  939استقراء المواد من  ؛حذف شرط الاستعجال-1 ق الإجراءات التحق   المتعلقة 
و حسن ما فعل المشرع الجزائر عندما سمح لقاضي الاستعجال  ،هذا الشرللم تشر صراحة 

ة دون التحق من توافر شر الاستعجال ،فیجوز لقاضي الاستعجال  ق التدابیر التحق النط 
الخبرة أو إجراء تحقی في مسألة ما دون تدبیر حالة  ام  ات حالة أو الق الأمر بتعیین خبیر لإث

 .1الاستعجال
انت في المقابل  ط النجاعة:شر -2 ة إلا إذا  ق ح لقاضي الاستعجال النط بتدابیر تحق لا 

شیر إلى هذا الشر في ناجعة لحل نزاع موضوعي و ذات أثر ، إلا أن المشرع الجزائر لم 
ةق م الذ نص صراحة على هذا الشر في المادة  انون الإجراءات المدن رر في  171القد م

ل التدابیر الناجعة ...فنصت على:((فقرتها السادسة  اتخاذ ....  صفة مستعجلة   ))الأمر 
ارة " لىعالنص المادة ،في حین اكتفت معنى نافعة و ضرورة ع  الإجراءاتهذا الشر 

س ضلهذا فو .2اللازمة" مقتضى شر الاستعجال ل لازما  عد إلا أنه 09-08انون رقم قالرور 
ه شر آخر و هو النجاعة  ط  ة لأنه یرت ة العمل   .من الناح

أصل الح-3 ة من المادة  ارشهو المو :عدم المساس  ه في الفقرة الثان انون قالمن  918إل
ل التدابیر المستعجلة 09-08رقم  طب على  هدفها لأنها في الأصل هي تدابیر مؤقتة  ،و 
  .3الحالاندثار إلى حین الفصل في الموضوع و أصل  الحقوق منعلى الوقائع و  الحفا
قي 09-08لاحظ على القانون رقم و       الاستعجال التحق ما یتعل   عتراضا شر عدم  ف

عدفالمشرع  ؛تنفیذ القرارات الإدارة  عترض  يهذا الشر و سمح للقاضي الاستعجال است أن 
قتضي الإجراءتنفیذ القرارات الإدارة ما دام هذا  قي  ، و حسن ما فعل المشرع 4ذلك التحق

الإدارة  انتهاكاتالجزائر لأن ذلك یؤد إلى توفیر ضمانة هامة بید القضاء في مواجهة 
  لحقوق و حرات الأفراد.

  
  

                                                            
  .135، المرجع الساب ،ص  الزن عزر 1
ا،لحسن بن شیخ آت 2   .88اب ،ص المنتقى في قضاء الاستعجال الإدار ، المرجع الس ملو

،ص. 3233 ش تمام، المرجع الساب ع  عبد العالي حاحة و أمال 

  4 المرجع نفسه،ص323.
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  الفرع الثاني: الاستعجال في مادة التسبی المالي 
التسبی المالي ضمن المواد من         945إلى  942نظم المشرع حالة الاستعجال الخاصة 

ا إلى الدائن الذ رفع الدعو في  09-08من القانون رقم  قا مال منح تسب فنص على أن 
مة الإدارة ما لم ینازع في وج ةالموضوع أمام المح صفة جد ا ، أن و ،ود الدین  جوز ولو تلقائ

م ضمان    .1یخضع دفع هذا التسبی لتقد
سمح للدائنین و       الغ مستحقة لهم في انتظار امن فوائده أنه  قات على م لحصول على تسب

ا و ؛تهمینئداالتحدید الدقی لح  لة إلا أنه حال اع اجراءات طو ن فعل هذا إلا في إطار إت م لا 
قا للدائن الذ رفع طلً  منح تسب ع قاضي الاستعجال أن  لقاضي الأساس في لا ستط

ون النزاع جد،و الموضوع ا  التزامشأن وجود  اهذا عندما  ون دفع التسبی تلقائ ن أن  م ، و
م ضماناتقعله قاضي الاستعجال موقوفا على تلكن في المقابل یج الرجوع إلى النص  و،2د

التمتبناهاللذان ن اشرطالنستخلص  942المادة  ی المالي من قبل قاضي بسا المشرع للأمر 
  :،وهماالاستعجال

مة :أولا ةرفع دعو في الموضوع أمام المح   الإدار
ة المختصة وهو ون الهدف من وراء رفع هذه الدعو في        الموضوع أمام الجهات القضائ

ةالحصول على  الإدانة المال م  فمثلا إذا تعل الأمر بدعو الإلغاء فإن دعو الاستعجال ،3ح
ه  ستح عل قي لن تكون مقبولة حتى لو تأسست على ضرر أصاب المدعي  التسب

ض ة على الأقل أثناء النظر ،و 4التعو ل ة الش جب أن تكون دعو الموضوع مقبولة من الناح
ة المتعلق التسبی المالي.في الدعو الاستعجال   ة 

ا:   عدم وجود نزاع جد حول وجود الدینثان
ة للمنازعات       عة الجد أن الشك حول الطب ة الدین  ك في حج ش لا یجب على المدین أن 

الضرورة رفض الطلب القاضي جعل التسبی متوقفا على مادام في مقدور  ،لا یترتب عنه 
م ضماناتقت قى هذا الشر ،5د ارو ی ارة  ااخت  942"یجوز" التي استعملتها المادةمن خلال ع

                                                            
  .09- 08رقم  انون قالمن  942المادة  :أنظر1
ا ، المرجع الساب ،ص2   . 64لحسن بن شیخ  آت ملو
ا،3   .65، ص،الساب المرجع لحسن بن شیخ آث ملو
ش تمام ، المرجع الساب ،ص  عبد العالي حاحة4 ع   .143و أمال 
ا ، المرجع الساب ،ص5   .67لحسن بن شیخ آت ملو
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جه 943تتعل المادة،و 09-08من القانون رقم  ة من نفس القانون على سلطات مجلس الدولة 
ةتتضمن  945المادة أما ، استئناف في منح التسبی المالي ان قاف إم تنفیذ الأمر الصادر  إ

مة الإدارة م إذا  ،ن طرف قاضي الاستعجال لد مجلس الدولةعن قاضي الاستعجال للمح
ها صعب تدار منح التسبی و،ان تنفیذه یؤد إلى نتائج   في یجوز الطعن في الأمر الصادر 

غیوما من تارخ  15أجل  أن الرسمي ، و یجوز لمجلس الدولة عند نظره في الاستئناف  التبل
ا إلى الدائن الذ طلب ذلك أو یج قا مال ا أن یخضع دفع هذا منح تسب وز له و لو تلقائ

م ضمان   . 1التسبی لتقد
أن      لقبول الدعو  "المشرع تسامح بخصوص "شرو حالة الاستعجال وخلاصة القول 

ة ثیرا بخصوص هذا الشر،الاستعجال ام القضاء في الجزائر  بیرة  ،بینما تتشدد أح ة  لأن نس
ع  عدم الاختصاص لانعدام الطا صدور أمر  ة تتوج  ا الاستعجال    لاستعجاليامن القضا

الرفض  09-08انون رقم قالمفهوم و    .2یجب أن تتوج 
ة ائ   الفرع الثالث : الاستعجال في المادة الج

ة من دعاو القضاء الكامل      ائ حالات الاستعجال فیها  ضعو تخ ،تعد المنازعات الج
اب الثالث من  الإجراءاتانون قواعد المنصوص علیها في قلل ام ال ة و لأح ائ  انون رقمقالالج

الاستعجال في المواد الإدارة 08-09   .3المتعل 
ةوتتمثل       ائ ة من في أنه  شرو الاستعجال في المادة الج الضر لف  یجب استفادة الم
اف التنفیذ على وق قدم ضمانات  ون أن  الغ المتنازع فیها و أن  ة لضمان تحصیل الم ف

مة  ة فصل مح مة اهناك دعو في الموضوع و ذلك إلى غا لموضوع في النزاع حول ق
ة التي فُ  هالضر لف    . 4رضت على الم

                                                            
  . 09-08رقم القانون الساب من  944و943المادتین  :أنظر1
ة و التنسی المالي2 ه من  الاستعجال في مادة الصفقات العموم ، متحصل عل

com/forum/1984.dz http://www.trubunal ، 14:55الساعة  30/01/2016بتارخ.  
  
ش تمام ،3 ع ه أوامر للإدارة أمال  تورا أطروحة ، سلطات القاضي الإدار في توج ة  هد ل في الحقوق ، تخصص قانون عام ،

رة ، س ة ، جامعة ر  اس   .410،ص 2012-2011الحقوق و العلوم الس
ة . 152المادة  :أنظر4 ائ   من ق الإجراءات الج
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ائي إلى نصوص قو        الإجراءات انون المشرع الجزائر أحال بخصوص الاستعجال الج
ائ قید العام ، و من بین الحالات  وهي قاعدة معروفةالتالي أكد على الة و الج الخاص 

ة ة حالة الاعتراض على قرار الغل  الإجراءات انون نص علیها ق التي الاستعجال ائ   .1الج
صدر المدیر  ع قرار  لولائيافقد  قدم من طرف المحاسب المتا للضرائب بناء على تقرر  

ة للتحرر من  الضر لف  عمل تمهید لدفع الم الغل المؤقت للمحل التجار أو المهني 
ة الطعن في قرار المدیر الولائي للضرائب من  الضر لف  ن للم م دینه الضربي ، إلا أنه 

قدمها إلى رئ ه،أجل رفع ید مة الإدارة المختصة عرضة  ا للفصل في الأمور إس المح م قل
أن تضع المال تحت یدها و  ،2المستعجلة و قد تقوم إدارة الضرائب بإجراء الحجز الإدار 

عه موجب قرار ،ب عة هذه القرارات صادر من المدیر الولائي للضرائب و ذلك  ، ونظرا لطب
اشر بوسائلها الخاصة ، الصادرة عن مدیر الولائي للضرائب و التي تم التنفیذ الم ن فتاز  م لا 

ة الضر لف  قافها من طرف الم سعه إلا رفع دعو أمام قاضي الأمور  ،إ حیث لا 
ة  صفة استعجال طال إجراءات التنفیذ أو الحجز  أمر بإ   . 3المستعجلة الذ 

ع المحجوزاتلك      اشر في ب م ،ن إدارة الضرائب ت ة رفع و في المقابل  الضر لف  ن للم
ة أمام القاضي الإدار الاستعجالي ه مجلس الدولة في قراره  ذاو ه ،دعو استعجال ما أكد عل

ه " حیث أن قاضي الاستعجال في مثل هذه  الذو  28/01/2002:الصادر بتارخ  جاء ف
المزاد العلني للقاعدة التجارة .... ع  مه رفع الحجز و الب ح   .4''الحالة مختص لأنه 

ون قاضي الاستعجال الإدار مختص  الإجراءات انون من ق 74تنص المادة  و      ة  ائ الج
ما أنه یختص بنظر طلب تأجیل ه،ربي إذا توفرت في المقابل شروطلضالتحصیل ابتأجیل 

ة حل النزاع المطروح على قاضي الموضوع الإدار  ة لغا الغرامة ضرب ة  عة و المطال   .5المتا
ة أو الغرامة و خاصة إذا ما و  أمر بوقف تحصیل الضر جوز لقاضي الاستعجال الإدار أن 

لف قد طرح نزاع ع مة و . 1ه و دفوعهجحجلى قاضي الموضوع من أجل إبداء ثبت أن الم المح
                                                            

ة بونعاس ، المرجع الساب ،ص1   .125ناد
ة التكمیلي لسنة  انون تضمن قالم، 2015یولیو لسنة  23 :المؤرخ في 01-15مر رقم الأمن  146المادة  :أنظر2 المال

ة2015 ة الجزائر ة للجمهور دة الرسم   .2015،لسنة 40،العدد، الجر
وسة ، 3 بي في ضوءا اجتهاد مجلس الدولةفضل    .52،ص 2011،،الجزائر،دار هومة  منازعات التحصیل الضر
  .71.72ص ص ، نفسه المرجع 4

،ص5    481عبد الرحمان برارة ، المرجع الساب
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ةتبالإدارة هي التي  ع الغرامة التهدید ة بتوق ا الاستعجال على أساس عرضة  ،ت في القضا
ل شخص أو إدارة منع ة ضد  ح الاطلاع على الدفاتر  تقدمها مدیر الضرائب للولا

مها لأعوان إدارة الضرائب وفقا ل االمستندات و الوثائ التي یتعین علیه أو تقوم  ،لتشرعتقد
أن المشرع الجزائر في هذا التعدیل لم  الملاحظو ، لحفظهابإتلافها قبل انقضاء الآجال المقررة 

التفصیل مثل ینظم ائي  ضا لم مالاستعجال الج ة الأخر ، و أ ا تناوله في المواد الاستعجال
ن أن یتمتع بها قاضي الاستعجالي في هذا  م و أحال إلى  ،الإطاریبین السلطات التي 

سلطات القاضي  اب الثالث المتعل  ما ورد في ال الاستعجال ف ل ما یتعل  ة تطبی  ان ام
قا للمادة الوحیدة  ،الاستعجالي   .092-08انون رقم التي وردت في إطار ق 948ط

قات من بین       ة المتعلقة التطب ةالالقضائ ائ س المجلس من المقرر قانونا أن رئ، فمادة الج
ع  اتخاذ جم أمر عن طر الاستعجال  ا الإدارة أن  ع عند فصله في القضا ستط القضائي 
أصل الح ، ومن ثم فإن طلب تحصیل  الاجراءات التي یراها ضرورة دون المساس 

حث في النزاع موضوعا یدخل ضمن اختصاصات قاضي الاستعجال  ة ال   الضرائب لغا
ان الثابت  ما  ة الحالفي ق–و أن المجلس القضائي أمر بتأجیل تحصیل الضرائب  -ض

ة الفصل في النزاع موضوا فإن هذه الدعو  ة المستأنفة و ذلك لغا عة من أجلها الشر المتا
  .3قاضي الأمور المستعجلة اختصاصتعتبر فعلا من 

ة  ع: الاستعجال في مادة إبرام العقود و الصفقات العموم   الفرع الرا
موجب المرسوم الرئاسيل       ة   247-15 رقم قد نظم المشرع الجزائر الصفقات العموم

ة  عرف،وت20/09/2015 :المؤرخ في ة في مفهوم التشرع الصفقات العموم تو أنها عقود م
ه تبرم وف الشرو المنصوص علیها في هذا المرسوم  قصد انجاز أشغال و اقتناء ،المعمول 

عتبر هذا الاختصاص جدیدا و ،4دراسات لحساب المصلحة المتعاقدةالمواد و الخدمات و ال
ه المشرع في ق ة للقاضي الاستعجالي الإدار و الذ لم ینص عل ة  الإجراءات انون النس المدن

ه الملغى و  من نفس  947و946ن امادتالفي  09-08قانون رقم المن خلال تدار
                                                                                                                                                                                                

  .430، المرجع الساب ص  حسین فرجة1
ش تمام ، المرجع الساب ،ص  و عبد العالي حاحة2 ع   .412أمال 
  .198خلوفي ، الاجتهاد في القضاء الإدار ، الجزء الأول ، المرجع الساب  ص رشید3
ضات المتضمن،2015سبتمبر  16المؤرخ في  ،247-15 :من المرسوم الرئاسي رقم 04المادة  :أنظر4 ة و تفو م الصفقات العموم  تنظ

ة للجمهورة الجزائرة المرف العام الجردة الرسم   . 2015،لسنة 50عدد ،، المنشور 
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مة الإدارة حیث یجوز لكل ذ مصلحة في إبرام القانون؛ قوم بإخطار المح العقد أن 
ات إبرام  لتزاماتا الإخلالوذلك في حالة  ،عرضة الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمل

ما یجوز الأخطار قبل إبرام العقد ة ،    .1العقود الإدارة و الصفقات العموم
مرحلة ما قبل التعاقد و الاحتراملابد من ف      ة الإشهار أو  الشرو الخاصة  عمل التي تتعل 

ة  ،المنافسة مبدأ العلان عرف  التزامات الإشهار أو ما  قصد  الإعلان المسب  لتزاماو  الإدارة 
ان إجراء الصفقة ة فیها عن طر  ،عن تارخ و م حتى یتسنى للمستثمرن المهتمین المشار

م عروضهم في الوقت و  ل المطلوبتقد قتضي إفساح المجال أمام ،الش أما مبدأ المنافسة ف
م عروضهم  ش لتقد الصفقة على السواء دون تفرقة أو إقصاء أو تهم و تنص المادة ،المهتمین 

ة 03 م الصفقات العموم ادئ حرة ((:من تنظ ة م .....یجب أن تراعي في الصفقات العموم
ة المساواة في معاملة المرشح ات العموم ام الوصول للطل ة الاجراءات ، ضمن أح ین ، وشفاف

الصفقة دون  ))هذا المرسوم قتضي إفساح المجال أمام المهتمین  معنى أن مبدأ المنافسة 
م عروضهم ش لتقد   .2تفرقة أو إقصاء أو تهم

ات للقاضي الاستعجالي الإدار لهذا منح المشرع صلا      لفصل في النزاعات التي یتم ل ح
ل ،قبل التعاقدما ها في مرحلة تثار إ ا في ش ا و نهائ فصل من خلالها إبتدائ   و الذ 

  التزامات الإشهار و المنافسة التي یخضع لها إبرام العقود  ل، في حالة الإخلاالاستعجال
ة    .3و الصفقات العموم

ة الصفقاتو  العقود إبرامفي مجال  لاستعجالياضي االاختصاص للق انعقادشروط :أولا   العموم
التزامات ما قبل وتتمثل هذه الشرو في        حدوث إخلال  عرضة  مة  إخطار المح

ون هذا الاخطار  ،التعاقد أن  ات إبرام لعقود و الصفقات ، و یجوز  و التي تخضع لها عمل
ة أو ما قبل ،حتى قبل إبرام العقد الالتزامات التعاقد ة.في حالة وجود إخلال    التعاقد
قاإذا تحق الشرط أمر المتسبب ، يالاستعجالاز للقاضي جن ان السا لالتزاماته  الامتثالأن 

غرام م  ة على المتسبب ةما یجوز الح ذلك  ،تهدید أمر  ن للقاضي الاستعجالي أن  م و 

                                                            
  .09- 08رقم القانون من  946المادة  :أنظر1
ة القضاء الاستعجالي قبل التعاقد في مجال الصفقات ''،  سلو بزاحي2 ع الجزائر الرقا ة في التشر  المجلة،  ''عموم

ة م حث القانوني الأكاد ة 01، العدد  لل اس ة الحقوق و العلوم الس ل ة ،،،    .36،ص2012جامعة بجا
ا،لحسن بن شیخ آت 3 ، المرجع  ملو   .269ص الساب
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ة الاجراءات  عد هذا التأجیل  2یوما 20. و لمدة لا تتجاوز 1بتأجیل إمضاء العقد إلى نها . و 
العقد و تؤثر تشمل و هذه السلطة خطیرة  ،التزاماتهالة ضغط على الإدارة لتفي حد ذاته وسی

انتظام و إطراد   . 3على سیر المرف العام 
ا: ة في مادة إبرام العقود و الصفقات ثان   شروط الدعو الاستعجال

  وتتمثل هذه الشرو في:    
ة في مجال : تحدید صفة المدعي-1 ل خطار یتم هذا الإ ((رفع دعو الاستعجال من قبل 

ة م ة إقل ة أو مؤسسة عموم م  4))من له مصلحة في إبرام العقد أو سیبرم من طرف جماعة إقل
ل من له مصلحة في إبرام العقد هو الذ قد یالمقصود و  ارة   ،من هذا الإخلال رضر تمن الع

ة .الشخص الذ أقصى من طرف السلطة المتعهد و و تتمثل على التوالي في    الإدارة المعن
حدد المشرع الجزائر شأنه شأن أجل رفع الدعو في مادة إبرام العقود و الصفقات-2 : لم 

ة ل   انون قالمن  946إلا أن المادة  ،فع الدعو ر المشرع الفرنسي أجلا أو مدة زمن
مة الإدارة قبل إبرام العق 09-08رقم   أنه یجوز إخطار المح د نصت في فقرتها الثالثة 

  .معنى في مرحلة الإشهار و المنافسة 
ةمد -3 ة القضائ ة الاخلالات و إ:الرقا مراق قوم  عد إخطاره  ن قاضي الاستعجال و 

ة إبرام العقود و الصفقات عمل ، و یرتكز قاضي  5الالتزامات الإشهارة و المنافسة الخاصة 
ة الاستعجال ه هذا الأخیر النس ة على ما ینص عل أما في ما  ،لقانون الصفقات العموم

ادئ العامة للقانون و الاجتهاد القضائي.فیخص العقود الإدارة  ة حسب الم   تتم الرقا
ارات الواردة في المادة اإن       غرامة أمر، الت(من ق.إ.م.إ  946لع م  ، تأجل،الح علی

ة ات)تهدید   ،قاضي الاستعجال هي التي تترجم صلاح
ة  ات فتتمثل في تقدیر قانون عة من طرف  الإجراءاتفالتدابیر الناجمة عن هذه الصلاح المت

ة لما وضعه  احترام،و السلطات الادارة المعینة بإبرام العقد أو الصفقة السلطات الإدارة المعن
                                                            

ش  عبد العالي حاحة1 ع ،المرجع  تمام،و أمال    .144-143ص ص الساب
  . 09-08رقم القانون من  946الفقرة الأخیرة من المادة  :أنظر2
ع''محمد فقیر ، 3 ع الجزائر و التشر ة قبل ابرامها في التشر ة القضاء الإدار الاستعجالي على الصفقات العموم  الرقا

ة المال العام ) ة لحما ة الوقا   .16ص. ،جامعة الجزائر ،[د.س.ن]  ،''المقارن ( آل
ة من المادة 946من القانون رقم 4.09-08  أنظر:الفقرة الثان

  .09-08القانون رقم  من 946الفقرة الأولى من المادة :أنظر5
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ة المنافسة و الإشهار ضاو  ،القانون بخصوص عمل ار أ ة اخت تالي ال، و هدالمتع ف
ات المخولة لقاضي الا احترام مستعجال و التدابیر تر فالصلاح ي إلى إلزام السلطة الإدارة 

قا للمادة  و التي تنص على عدم  2016من التعدیل الدستور لسنة 25القواعد الدستورة ط
  أجل المحطمة الإدارة للفصل  09-08من القانون رقم  947،وقد حددت المادة1تحیز الإدارة

  یوما. 20وهو 
موقف الذ ظل القضاء الإدار الجزائر یتبناه الو هو ،و من بین القرارات المتعلقة بذلك     

ة إدارة صر ت إلى وقت قرب فنجد أن البلد ة درقینة ضد "س.ع"  س البلد ة رئ ح في قض
ة  ن لها أن تكون محلا لأمر عموم م ة  08/04/2008 :و قرار حدیث له فيأداء،لا  قض

غرامة  م  أنه " لا یجوز للقاضي الإدار الح ة " قضى  ة الوطن السیدة "ك.م" ضد "وزارة التر
ة لانعدام النص القانوني الصرح"   .2تهدید

ن  ناهو      ةقول أن النص على الم ان الصفقات في مادة  لاستعجاليااللجوء للقضاء  إم
ة  ة المزدوجة للعارض الذ رأ هناك  أعطىالعموم ادئ المنافسة و  إخلالالحما م
  .3الإشهار

ة الإدارة و       إلى جانب سلطات القاضي الاستعجال الإدار في قانون الاجراءات المدن
  أخر قررتها قوانین خاصة فهيهناك سلطات 

ةالاستعجال في مادة  اس سبب وجود حالة  بإجراءاتفصل فیها ؛ الأحزاب الس سرعة 
ة منصوص علیها في هذا القانون العضو  ة إستعجال اس الأحزاب الس وذلك عندما ،المتعل 

توقیف حزب أو حله أو غل ،فون هناك مخالفات منصوص علیها في هذا القانون العضو 
صدر من مجلسمقراته  قرار  ة  لا یتم ذلك إلا  الداخل لف    الدولة الذ یخطره الوزر الم
  .4قانونا 

                                                            
ةرشید خلوفي ، 1 ة  قانون المنازعات الإدار - 209ص  ،ص1120، ،الجزائر، الجزء الثالث ، دیوان المطبوعات الجامع

210.  
  .51، صمحمد لفقیر، المرجع الساب2

،ص3.428  حسین فرجة،المرجع الساب
ة، 2012جانفي  15 :المؤرخ في 04-12رقم من القانون  65المادة 4 اس ، منشور في الجردة  المتضمن قانون الأحزاب الس

ة للجمهورة الجزائرة   .2012لسنة  ،2عدد  ،الرسم
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اسي المعتمد من اختصاص قاضي الموضوع الإدار      ان حل حزب س فإن التوقیف  ،وإذا 
هما لكونهما  بلنطاختص یقاضي الاستعجال الإدار و الذ  أو الغل المقر قد یرفعان أمام

  . 1مؤقتین
لف و      ن للوزر الم م ضا  ة و في حالة الاستعجال و قبل الفصل في الدعو أ الداخل

ة المرفوعة قاف  اتخاذ،القضائ ة الضرورة لتجنب أو مواجهة أو إ ع التدابیر التحفظ جم
اسي المعني في هذه  ،الاستعجال و خرق القوانین المعمول بها اتوضع ن الحزب الس م إذ 

م الطعن أمام مجلس الدولة للفصل  ة لطلب إلغاء الإجراء الحالة تقد ا الاستعجال في القضا
  .2و لا یوقف إیداع هذا الطعن تنفیذ القرار ،التحفظي المقرر

ة عض ؛ الاستعجال في مادة نزع الملك ع الاستعجالي ل ضفي الطا انا ل یتدخل المشرع أح
ة للمنفعة العامة  منها ما، المنازعات   1991صادر في سنةالورد في القانون نزع الملك
النظر في الدعو المرفوعة من طرف الإدارة النازعة اختصاص  ؛قاضي الاستعجال الإدار 

ص استلام  ennoient possessionردو  ة المختصة الإشهاد  طلب من الجهة القضائ
سلطة تقدیرة لفحص مد وجود حالة الضرورة من عدمه   .3الأموال المنزوعة لكونه یتمتع 

اتالاستعجال في تعلی نشاط - ة هي ؛الجمع الجمع نشا  وذ ل شخص معنو  قصد 
شترك فیها المؤسسون و المنخرطون في تسخیر معارف ووسائلهم  أو ثقافي اجتماعي، خیر و

عه ة نشاطها و تشج ة و لعرض غیر مرح من أجل ترق في إطار الصالح العام  ،صفة تطوع
ة و دون  م الوطن ام القوانین ادون مخالفة الق النظام و الآداب العامة و الأح لمساس 

مات المعمول بها و  ة4التنظ ة القانون ة و الأهل ة المعنو الشخص . و 5. و تتمتع هذه الأخیرة 
نها أن تمثل أمام القضاء سبب وقائع مختصة حقو تمارس خصوصا أمام المحاكم ال ،م وقا 

ةالتي لها أهداف الجمع ة و تلح ،علاقة  ة أو الجماع أعضاء الفرد نزاعات التخضع و ،ضرر 
                                                            

ا ، المنتقى في قضاء الاستعجالي الإدار ، المرجع الساب ،ص 1   .286لحسن بن شیخ آت ملو
  . 04-12من القانون رقم  71المادة  :انظر2
ة،1991ما  08 :صادر في 11-91من القانون رقم  71المادة  :انظر3 ، المنشور في الجردة  المتضمن قانون نزع الملك

ة للجمهورة الجزائرة    . 1991ما 8:بتارخ  ،21عدد ،الرسم
ات،  2012ینایر  12 :المؤرخ في، 06-12من القانون رقم  3المادة أنظر:4 الجمع ة  ،المتعل  الجردة الرسم المنشور 

  . 2012لسنة ، 2العدد ،للجمهورة الجزائرة 
  .06-12، رقم من نفس القانون  7المادة  :انظر5
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عتها لتطبی القانون الأساسي انت طب ة مهما   الاقتضاءوعند  04-12رقم  بین أعضاء الجمع
سعى من طرف الذ یهمه الأمر ة لجرد أملاكها  ون حیث نص هذا القان ،1للجهات القضائ

ة ح الطعن بإلغاء إعلى  ة و للجمع قه قرار تعلی نشا الجمع س لغاء قرار التعلی و الذ 
ة المختصة واللجوء  09-08لقانون ا العامة دوهنا تطب القواع،قرار التعلی أمام الجهات القضائ

  وقت.شرو التي تؤد إلى الفصل في أسرع في حالة توافر إلا الاستعجال،ر لتدبیر من تدابی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .06-12، رقم من نفس القانون  41المادة  :انظر1
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  خلاصة الفصل 
ة       ة و اتطرقنا في الفصل الأول لرقا ات و التي تتمیز بخصلشرو الدعو الاستعجال ص

ة شروالفمن حیث  ؛معینة عن غیرها من الدعاو الأخر  ل عامة  الشرو القبولها هناك ل الش
ة أو الإدارة المنصوص علیها في  ع الدعاو سواء الدعاو العاد الواجب توافرها في جم

ة و الإدارة الإجراءاتمن قانون  13المادة  شرو ال الإضافة إلى ،09-08رقم  المدن
،منها ما هو مقرر الإدار  يخاصة التي یجب توافرها لانعقاد الاختصاص للقاضي الاستعجالال

م ال   الاجتهاد القضائي.و منها ما أقره قانون ح
ة القاضي       ة و اللأما رقا ات قاضي الاستعجال تلشرو الموضوع ي یندرج فیها صلاح

ة و الإدارة العاد و الفور  موجب قانون الإجراءات المدن تضمن سلطات ،فقد المقررة له 
ة ال جدیدة لم تكن واردة في مقانون الإجراءات المدن الاستعجال في مادة التسبی  :و هي ،القد

ة الحرات العامة ،المالي  ة ، إلى جانب ،في مجال حما في إبرام العقود و الصفقات العموم
ة وو  ائ ات الحالة و تدابیر التحقی و في المادة الج تنفیذ القرارات  قفالاستعجال في مادة إث

أمر ا،الإدارة  شتر أن یت تنفیذاللقاضي بوقف و لابد من توفر شرو معینة ل ل والذ  خذ ش
ة على أعمال وهو  ؛غل إدار الأو  لاءستالاأو  تعد ة القضائ ة الرقا قا في عمل عد تضی ما 

موجب نصوص خاصة  مقتضى أو  الإدارة غیر المشروعة ، و هناك سلطات واردة 
ة و في ما اس ة و الأحزاب الس ات.الاستعجال في مادة نزع الملك   دة الجمع
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 الفصل الثاني                                     
ه الاستعجاليالأمر                              وطرق الطعن ف
  

ةعد رفع عرضة الدعو الا       عد التكلیف  أمام ستعجال ة المختصة و الجهات القضائ
قا ح للخصوم، ط ة  الصح اشرة التحقی واختتامه من طرف للقواعد الإجرائ عد م المقررة له، و

أتي دور الا الإدار  القاضي ةهذا الأخیر ستعجالي،    موجب أمر للفصل في القض
اره، استعجالي  ات أهممن بین  اعت ل التدابیر  والتي هصلاح أمر من خلالها  لا بد أن 

ات ل الطل ع المستعجل الضرورة للفصل في  ه ،وفي إطار ا ذات الطا لمعروضة عل
فولة من طرف المشر الضمانات  ة الم ة ا قانون موجب و ع الجزائر القانون لإجراءات المدن
ة. شرواللطعن في هذه الأوامر إذا توفرت فیها ا نم ،09-08رقم  والإدارة   المطلو

م هذا الفصل  ارتأینالهذا و       حثین إلىتقس حث الأول  ؛م الأمر في الدعو  :عنوانالم
  ةستعجالالا

حأما        ة .ث الثاني فخصصناه لدراسة طرق الطعن في الأوامر الاالم   ستعجال
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حث الأول                                           الم
ةلافي الدعو االأمر                                      ستعجال

  
ة خلافا لقانون الإجراءات      م المدن ان، و االقد ه لذ  صدر عن سالأمر الا ف تعجالي 

ة یلة فرد دعو الموضوع طر تش ة  ست جماع عدإلا أن ،ول ه  ه  التعدیل الذ جاء 
ة والإدارة رقم الإجرا قانون ال ئر من خلالالمشرع الجزا ح الفصل یتم  09-08ءات المدن ، أص

ة المنوطة بها البت في دعو الموضوع یلة الجماع   .1التش
ة للأمر الالخصصنا المطلب الأول  لهذاو  عة القانون  أما المطلب الثاني ،ستعجاليلطب
  .وتنفیذه ستعجاليالا الأمر لمضمون ف
  

  المطلب الأول                                         
ة للأمر الا                               عة القانون   ستعجاليالطب
  
ة  ستعجاليالأمر الا عتبر        ة التي تكفل الحما ضمانة هامة من الضمانات القانون

ط العاجلة لأحد الخصوم صدر  ءسبب  بإجراء مؤقت إلى حین الفصل في القضاء فهو 
.   2الدعو

  
عة مؤقتةالفرع الأول: الأمر الا   ستعجالي ذو طب

ة مما تحتم على القاضي         عة وقت ة أنها ذات طب من میزات الأوامر الاستعجال
موجب الإدار  الاستعجال ازة هذه 3. تمؤقتدبیر  الفصل فیها  س عدم ح ع  الأوامروهذا ما 

ة ع المؤقتالشئ المقضي  لحج م الطا ح  .4لها ه 
عدل في أ وقت لط الإدار جوز لقاضي الاستعجال و        ل ذ مصلحة أن  ب من 

ا ناء على مقتض د  هذا ماو  .1مر بها أو وضع حداً لها أت جدیدة ، التدابیر التي سب أن و یؤ
                                                            

  .09-08من القانون  رقم 917المادة  :انظر1
  .261،دار الكتب للنشر والتوزيع،مصر،[د.س.ن]،صالعملية في القضاء المستعجل المشكلاتعبد الفتاح مراد،2
  .09-08من قانون رقم 918الفقرة الأولى من المادة  : انظر3
  .169رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإدارة ، المرجع الساب ،ص4
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ع المؤقت للأمر  معنى أن القاضي لا یتخذ إلا  ،من حیث جوازة تعدیله لاستعجالياالطا
ة مهمة تتضمن مسائل قانون لف الخبیر  نه أن  م قى للقاضي حرة  ،تدابیر مؤقتة ولا  و ی

ة المرفوع أمامها  ار أ خبیر من قائمة الخبراء المقیدین وغیر المقیدین لد الجهة القضائ اخت
  .2الطلب
ة لا او       انت وقت صدرها وإن  ة لأوامر التي  أصل الح إلا أنها أوامر قضائ تمس 

ان ام الفقهاء عض المعنى القانوني ، و إن  قرارات وهي مصطلح الالمحاكم  طلقون على أح
ا  ل ا أو  ضاً للقاضي فلا یجوز له العدول عنها أو تعدیلها سواء جزئ ملزمة لخصوم ومقیدة أ

ز ة أو مر م  إلا إذا حصل تغییر في وقائع  الدعو الماد ل الح الخصوم القانوني و في ش
  .3ومحتواه

قصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو إفهي       الحقوق  احترامجراء وقتي وملزم لطرفین 
انة الطرفین  .4الظاهرة أو ص

  
ة عة قطع   الفرع الثاني : الأمر الاستعجالي ذو طب

م       م القطعي هو ذلك الح الح ه قصد  فصل ف القاضي في صلب النزاع المطروح الذ 
عة مستعجلة أو لا ان هذا النزاع ذو طب حوز على  ،سواء  م  ة أن الح و من مظاهر القطع

ه  ة الشئ المقضي ف   .5حج
ة فهناك      ة للأوامر الاستعجال عة القطع أن  هم منمن،فاختلاف فقهي حول الطب یر 

ام قض قتها أح ة هي في حق المعنى العام وهي تفصل في مسألالأوامر الاستعجال ة  ة معینة ائ
ة مختصة متنازع علیها بین خصمین  ة الشئ  ،من قبل سلطة قضائ   فتكتسب حج

ه ه  ،المقضي  ة الشئ المقضي  ة لا تحوز على حج أن الأوامر الاستعجال وهناك من یر 
ه وإنما   .6قوة الأمر المقضي 

                                                                                                                                                                                                
  .09-08رقم من القانون 922المادة  : أنظر1
، ص ص  أمینة غني، المرجع 2   .216- 215الساب
  .55حسین طاهر ،قضاء الاستعجال فقها وقضاء ، المرجع الساب ،ص 3
في ، المرجع الساب ، ص 4   .3سمیر خل
       .                                                             374، ص  2003، منشأة المعارف ،الإسكندرية ، الإداريةالخصومة عبد الحكم فودة ،5

 فایزة جروني ،المرجع الساب ،ص6.96
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ه لا تثبت  هو الأقرب للصحة، الثاني الاتجاهوحسب رأیي         ة الشئ المقضي  لأن حج
ا و یجب أن تكون  ة التي تم الفصل فیها نهائ ة القطع ام القضائ ع طرق  إلا للأح استوفت جم

ة. ة والغیر العاد   الطعن العاد
الاستئناف أو طرق        ة  قبل طرق الطعن العاد س أنه لا  التدبیر النهائي، ل والمقصود 

التدبیر المؤقت على الطعن  س  النقض ضده، بل المقصود أن ذلك التدبیر ل ة  غیر العاد
هو خلاف المألوف،  ه فالمتخذ ضده ذلك التدبیر  عل ن المساس  م صدد انعدام ح  ون  ن

ه ه أو یدفع  ما یدع عة للدولة  ؛لاح له ف مثلا إذا احتل شخص من القانون الخاص أرض تا
اتخاذ تدبیر نهائي ضده وهو الطرد من  والقاضي الاستعجالي لأنه لا یوجد  الأرضمختص 

صدد  ه لأننا  ن المساس  م لاء الإدارة  غیر مشروع احتلالأ ح  ذا الحال في حالة است و
ة الغیر   .1دون وجه ح على ملك

ه الصادرة عن قاضي الاستعجال الإ الأوامرف     ة الشئ المقضي ف دار تحوز على حج
النظر  مؤقتا عتها المؤقتة لأنها تتخذ  أصل حالة الاستعجال دون الفصل في  إلىوهذا لطب

زول هذا الأ هالح و رتب هذا الأخیر آثاره  ،مر الاستعجالي  مع زوال السبب الذ بني عل و
غ الرسمي  ه الو تارخ أمن تارخ التبل وم عل غ للخصم المح   .2تبل

أكثر مما طلب منه الاستعجاليالقاضي ذلك أن معنى و      فصل  ،لكن هذه النظرة 3لا 
ام المادة  سبب أح ة  ست عمل ة  الإجراءاتمن قانون  917ل أن  والإدارة ،المدن والتي تعتبر 

أخذ  لاستعجالياالقاضي  أن  ن أن نتصور  م هو القاضي الذ یبت في الموضوع ولا 
رها عن فصلهال   قاضي موضوع . قاضي الاستعجالي تدابیر ین

ة الشئ      أخذها قاضي الاستعجال لا تكتسي حج قى التدابیر التي  ومن خلال هذه المادة ت
ه ة لقاضي الموضوع  ،المقضي  النس ة له ولا  النس مة  اعتبرلهذا . و 4لا  أن مح المشرع 

طة  ه قاضي الأمور المستعجلةالموضوع غیر مرت فس النزاع ،حتى إذا تعل الأمر بنما قضى 

                                                            
ا ،المنتقى في قضاء الاستعجال الإدار ، المرجع الساب ،ص 1.100  لحسن بن شیخ آث ملو

 أنظر: المادة 935 من قانون رقم 2.09-08
قا،دار الهد ،الجزائر ،2001 ، ص3.157 ة نصا وشرحا وتطب ة والإدار  سائح سنقوقة ،قانون الإجراءات المدن

 رشید خلوفي ، المرجع الساب ، ص 170.                                                                               4
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مه على خبرة أمر بها  ،ونفس الأطراف ن للقاضي أن یرتكز في ح م قاضي الإلا أنه 
ة المعمول بها في هذا المجال    .الاستعجالي وفي حدود الأعمال القانون

ة في الموضوع حالة ففي       منع قاضي الاستعجال  ،وجود قض تدابیر  اتخاذمن  الإدار لا 
سلطة مؤقتة ،  ا هذه الأخیرة  ه ئالشنظرا لارت ذو  الأمر الاستعجالي، مما یجعل المقضي 

ة أمر  الاحتجاج یجوز لذلك لا ة،تقتصر على أطراف الخصوم لأن من آثاره سلطة نسب
س من أطراف الخصومة الاستعجال والأمر الاستعجالي یرتب آثاره من تارخ  ،ضد شخص ل

غ ل غ الرسمي أو التبل هالتبل وم عل   .1لخصم المح
  

  الثانيالمطلب                                          
  وتنفیذه لاستعجاليامضمون الأمر                                 

و  الأولستعجالي في الفرع سوف نتطرق في هذا المطلب إلى عنصرن مضمون الأمر الا     
ة تنفیذه في الفرع الثاني    .ف

  
  لاستعجاليامضمون الأمر  الأول:الفرع 
ام المادتین  یجب أن یتضمن الأمر الاستعجالي الإشارة      من  932و 931إلى تطبی أح

  .092-08القانون رقم 
اسم الشعب      ة  ارة الجمهورة الجزائرة الشعب طلان ع م تحت طائلة ال شمل الح جب أن  و

ه المادة  الجزائر وهذا ما ة  الإجراءاتمن قانون  275نصت عل   09-08رقم  والإدارةالمدن
ةأما یجب  انات التال م الب ة التي  :ن یتضمن الح لقاب أسماء و أو  ،صدرتهأالجهة القضائ

ة مع تارخ النط ة العامة عند  ،وصفات القضاة الذین تداولوا في القض ا واسم ولقب ممثل الن
م وأسماء وألقاب الخصوم مع أواسم ولقب  ،الاقتضاء یلة الح ط الذ حضر مع تش مین الض

ل منهم عته وتسمیته ومقره الاجتماعي  ؛تحدید موطن  ر طب وفي حالة الشخص المعنو تذ
 وأشخص قام  بتمثیل  أ أو المحامین وألقاب أسماءالاتفاقي، وصفة ممثله القانوني أو 

ةمساعدة الخصوم مع الإشارة إ م في جلسة علن الح ارة النط           لى ع
                                                            

 أنظر: المادة 935 من القانون رقم 1.09-08
 أنظر: المادة 933 من القانون رقم 2.09-08
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ه عد تسبی م إلا  الح م الوقتي و ، 1ولا یجوز النط  حیث أجمع الفقه على ضرورة تسبیب الح
م المستعجل    .2الح

انت هذه        ام سواء  افة الأح ة  الأخیرةوقاعدة التسبیب تسر على  دارة وسواء إو أمدن
ة فمن خلال ،و قاضي الاستعجالأان مصدرها قاضي الموضوع  ساعد قضاة الدرجة الثان ه 

  .3التي اعتمدها القاضي في قراره في حال مراجعتها  الأسس و الأسانیدعلى معرفة 
ا من خلال المنطوق ا      ون مسب شتمل على ما لهذا فالأمر الاستعجالي لابد أن  لذ 

ه قا ات المطروحة ضي الإدار الاقضى   أسس،وعلى الحجج التي أمامهستعجالي في الطل
ه لابد ، مرعلیها الأ ل أوجه الدفاع ، على أن وعل ا حول نقا النزاع و حول  أن یتضمن تسبی

اب الأ شأنها بوضوح وجه الدفأمر الاستعجالي ما یرد على یورد في أس حسم النزاع  ما    اع 
عتبر الغمو  ،ودقة ة قصور في أوض و مثا أوجه دفاع الخصوم  ما یتعل    عدم الرد ف

 لاستعجاليمراجعتهم للأمر اففي الاستئناف یجوز لقضاة مجلس الدولة عند  ،التسبیب
اب قاضي الدرجة الأولى،ل جزء أو تبني  المستأنف ففي هذه الحالة وجب علیهم من أس

اب قاضي الدرجة  (شارة صراحة لقرارهم الإ أنهم تبنوا أس قضاة  اكتفى، وإذا  الأولىأمرهم) 
ا ومن  ون هذا القرار معی ما ف القول أن القاضي قد قدر وقائع الدعو تقدیرا سل الاستئناف 

اطلا .   ثمة 
وقع على الأ      طو اتب الض ل من القاضي الذ أصدره و ه أن  ،مر الاستعجالي  ما عل

قا،ضي وتارخ صدوره وااالق حتو على اسم رنا سا ما ذ ة العامة  ا فلقد مارست سم ن
ة قانونا انات المطلو ة على محتو الب ا في سنواتها الأولى الرقا مة العل ورتبت جزاءات  ،المح

عضها جوهرة ومن النظام العام انات فاعتبرت    :4على مخالفة هذه الب
ل جلسات الدعو  - ام من القضاة الذین حضروا   .وجوب صدور الأح
م إلي الإشارةضرورة  - وا في المداولة والح  .اسم القضاة الذین شار

                                                            
 أنظر: نص المادتین 276 و277 من القانون رقم 09-08 .1

، ص 2.361  عبد الفتاح المراد، المرجع الساب

 طارق زادة، المرجع الساب ، ص 61 .3

قاتها في الجزائرالدعو الاعبد الغني بلعابد ، 4 ة وتطب ة الإدار ة الحقوق والعلوم  ستعجال ل رة ماجستیر في القانون ،  ، مذ
ة ،جامعة قسنطینة اس   .58، ص  2008-2007، الس
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س على النسخة - ع الرئ ة العامة مع توق ا ر اسم ممثل الن ان تلاوة التقرر مع ضرورة ذ ب
ة  .1للقرارات الأصل

غ        ة وفي  لاستعجاليا الأمروفي الأخیر یتم التبل ترتب  الآجالقرب أصفة رسم  ثارهآو
غ الرسمي  ل الوسائل وفي  ،لاستعجاليا للأمرمن تارخ التبل قرب أوعند الاقتضاء یبلغ 

  .2الآجال
ه المادة        غ عن طر المحضر القضائي وهذا ما نصت عل قاعدة عامة یتم التبل  894و

ة  الإجراءاتمن قانون  لقانون ا في ، والمشرع الجزائر من خلال التعدیل الجدید والإدارةالمدن
صفة  استثناءأورد  09-08رقم  ةیجوز  مة الإ استثنائ س المح م لرئ غ الح أمر بتبل دارة أن 

ط  ىلإأو الأمر    .3الخصوم عن طر أمانة الض
  

  الاستعجاليالفرع الثاني : تنفیذ الأمر 
ام الأ إن      قوة القانون ح ة النفاذ المعجل  عتها واج طب وهذه القاعدة  ،المستعجلة هي 

امیجوز تنفیذ  نه لاأحیث  ،مخالفة للأصل غها و  الأح ه إ قبل تبل وم عل جوز ،4خطار المح و
قرر تنفیذه فور صدورهالإدار ألقاضي الاستعجال  ة من  ن  ه الفقرة الثان وفقا ما نصت عل

  .    09-08من  القانون رقم  935المادة
أن أن تلك القاعدةناء عاستث أوردت أنهافنستنتج من خلال هذه المادة        الأمرثر ، 

ة أو إليیترتب من تارخ ت الإدارةالاستعجالي في المادة  صفة رسم غه سواء  ه بل وم عل  المح
اشرة،وهذا  ان قاضي الاستعجال تنفیذه على الفور  عنيم اشرة أو بإم   .5إثر صدوره م

م أوفالنتیجة ا      ة لكل منازعة هي صدور ح لا طرفي الدعو  أمر لحتم ه  تنفیذ ، و یلتزم 
م هنا لا یثیر  ال إ أالح م  الإدارةانت  إذاش سبت الدعو فالح و القرار هنا أهي التي 

ة ، لكن الإالمتعلقة بیخضع للقواعد  ام القضائ ال الذ یثار في حالة واحدة وهي تنفیذ الأح ش

                                                            

،ص 58.   1 عبد الغني بلعابد، المرجع الساب
 أنظر: المادة 934 من القانون رقم 2.09-08
 أنظر: المادة 894 من القانون رقم 3.09-08

، المرجع الساب ،ص 4.57  حسین طاهر

 سائح سنقوقة ، المرجع الساب ، ص 1136 .5
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ون ه الإدارةانت  إذا ة في تنفیذ الأمر أهي التي خسرت الدعو ف و ناك نوع من الخصوص
ة لسببین م ضدها وهذه الخصوص الثاني و ،  1یندرج تحت استحالة التنفیذ الجبر  فالأول،الح

  .2فصل بین السلطاتلمبدأ ال إعمالا
ال      طرح في هذا المجال  فالإش ات التي منحها الو بهذا الخصوص ما أالذ  صلاح

  عن التنفیذ؟ الإدارةالمشرع لقاضي الاستعجال في تنفیذ أمره الاستعجالي في حال امتناع 
ة الإجراءاتنصوص قانون  استقراءو       الجزائر ن المشرع ، نجد أالجدید والإدارة المدن

ام والقرارات التي أجاز ل ةلقاضي الإدار تنفیذ الأوامر والأح  معنى،صدرها والغرامة التهدید
منح  ه  أثناء الإدار لقاضي الاستعجال أنه  ة توج ان إم ة  عض الوسائل القانون ة مهامه  تأد

ه المواد  وهذا ما ،الإدارةأوامر خاصة للسلطة  قانون من  946و 921و 918نصت عل
ة  الإجراءات ة على السلطة  والإدارةالمدن ط الغرامة التهدید ة تسل ان ، فالمشرع  الإدارة،فإم

ة على المخل ،مالجزائر منح للمح ط الغرامة التهدید ة تسل تسر من  و ة الإدارة صلاح
مة   .3ه  للامتثال خلاله لما التزم الإدارةتارخ انقضاء الأجل الذ تحدده  له المح

ة  جوز للجهة القضائ التنفیذ وفقا للمادتین  اتخاذمنها  الإدارة  المطلوبو  ،979و 978أمر 
قا لنص المادة  ة مع تحدید تارخ سران مفعولها ط غرامة تهدید من قانون  980أن تأمر 

ة  الإجراءات ة المطلوب منها  ذلك معنى، و 09-08رقم  والإدارةالمدن أن الجهة القضائ
ورة  اتخاذ ام المذ التنفیذ وفقا للأح ة ضد أعلاه تدابیر  ع الغرامة التهدید والتي یتعین علیها توق

قع على الشخص المعنو أو الهیئة التي تخضع في مناز  ة ، عاتها لاختصاص الجهات القضائ
  .4أن تحدد تارخ سران هذه الغرامة عاتقها
م       مة الإدارة في أ طلبلا یجوز تقد اتخاذ التدابیر الضرورة لتنفیذ إلى المح جل الأمر 

ة لتنفیذه مها النهائي وطلب الغرامة التهدید عد رفض التنفیذ من طرف  الاقتضاء ،عندح إلا 
ه و  وم عل م المح غ الرسمي للح غیر أنه انقضاء أجل ثلاث أشهر ، یبدأ هذا من خلال التبل

ما  شأنها بدون أجل الا الأوامریخص ف م الطلب  ة ، یجوز تقد ، وفي الحالة التي تحدد ستعجال

                                                            
اعة والنشر والتوزع ، الجزائر ، 1.2014 ة ، دار هومة للط عة الثان ة ، الط  عبد القادر عدوا ،المنازعات الإدار

علي ، القضاء الإدار  دعو الإلغاء ، دار العلوم للنشر والتوزع ، الجزائر ، 2007 ، ص 2.284  محمد الصغیر 
 سائح سنقوقة ، المرجع الساب ، ص 1145 .3

 المرجع نفسه ، ص 1171 .4
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ه، لاتخاذ تدابیر معینة، لا یجوز  وم عل مها محل التنفیذ أجلا للمح مة الإدارة في ح المح
ه المادة  عد انقضاء هذا الأجل هذا ما نصت عل م الطلب إلا    من القانون  987تقد

  .09-08رقم  
عة الأ إليوهذا یرجع        ضا مر الاسطب عدم تحدید الأجل ، ومنح له أ تعجالي في حد ذاته 

أن تأوامرالأ إعطاءسلطة  ة ، وذلك  المطلوب منها ذلك في نفس  الإدارةمر الجهة القضائ
م القضائي ة مع تحدید  اتخاذ الح قى للجهة  الاقتضاء،جل للتنفیذ عند أالتدابیر المطلو و

ة    .1جدید في أجل محدد  إدار قرار  إصدارمنها ذلك  المطلوب الإدارةالقضائ
ام تنفیذ الأعن  الإدارةفي حالة عدم التنفیذ أو الامتناع و        الصادرة ضدها منح  والأوامرح

ة  الأوامر  قصد تنفیذ ،لإكراههاالمشرع للقاضي الاستعجالي سلطة فرض الغرامة التهدید
ام لتنفیذ الأ الإدارةخیرة في دفع تیجة لقصور نظام الفوائد التأنالصادرة في حقها،ف  الإدارةح

قا للقانون رقم  ة المعمول بها في فرنسا ط القانون  539/80فان نظام الغرامة التهدید المعدل 
ون  ،2000لسنة  387رقم  ن أن  ةأم قا لتلك للغا فأقر هذا القانون للقضاء الح  ،كثر تحق

ع  ة ضد في توق صدر ضدها من  الإدارةالغرامة التهدید الممتنعة أو المماطلة في تنفیذ ما 
ام  اأح ام ان مضمون تلك الأ أ   .2ح

ة  الإجراءاتلهذا تضمن قانون و       عض النصوص التي تخول  09-08والإدارة رقم المدن
ة على اللقضاء الإ ع الغرامة التهدید ارهاجل أدارة من لإدار سلطة توق ومن  ،على التنفیذ إج

ة  أندار إذا قدر القاضي الإخلال هذه النصوص  ع الغرامة التهدید م یتطلب توق تنفیذ الح
ارها على التنفیذ فإجل أمن  الإدارةعلى  قضي بهذه الغرامةأنه یجوز له إج   .3ن 

ة  الإجراءاتقانون ظهر من خلال     ةأن الغرامة  09-08رقم  والإدارةالمدن هي  التهدید
م الألهذا تتنوع الغرامة ال،و مؤقتةغرامة  الح اطها  حسب ارت ة    لى نوعین:إصلي تهدید
م  - قة على مرحلة التنفیذ أ في الح  980المادة  علیها نصت:  الأصليالغرامة السا

ة  الإجراءاتن قانون م ر والإدارةالدن قة الذ  .سا

                                                            
 أنظر: المواد 987، 978،979 من قانون رقم 1.09-08

ر الجامعي ،مصر ،2008،ص2.57 ة ، دار الف الاته الوقت ة وإش ام الإدار فة ، تنفیذ الأح  عبد المنعم عبد العزز خل

، ص3.238  عبد القادر عدو، المرجع الساب
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م : - ه المادة  وهذا ماالغرامة اللاحقة على صدور الح ن قانون م 981نصت عل
ة  الإجراءات م أو قرار قضائي ولم تحدد ((والإدارةالمدن في حالة عدم تنفیذ أمر أو ح

جوز لها تحدید أجل  ة المطلوب منها ذلك بتحدیدها ، و تدابیر التنفیذ تقوم الجهة القضائ
ة غرامة تهدید  . 1))التنفیذ و الأمر 

من قبل الجهة  التنفیذعدم تحدید تدابیر  احتمالتثیر أنها خلال هذه المادة یتضح من       
ة  م في عدم التنفیذ ، الأمر الذ قد یتسببالإدارةالقضائ ون و القرار ) أ الأمر أو( الح من ف

ة مصدرة القرار  ات الجهة القضائ جل التنفیذ أدید التنفیذ مع تح ن تقوم بتحدید تدابیرأصلاح
ذا  ةالأو غرامة تهدید   .2مر 

عاد سرانها فان المبدأ هو أن القاضيأ        ما یخص م غرامة متى ما ف ة  أمر  ة قطع تهدید
ة  الإجراءاتمن قانون 980سران مفعولها(المادة  ءحدد تارخ بدفهو  )، و والإدارةالمدن

منح للإدارة  جلا معقولا أاستثناء حالات الاستعجال القصو فانه مطلوب من القاضي أن 
سر هذا الأأللتنفیذ ، على  غ الأن  ارا من یوم تبل م أمر جل اعت  إلىو القرار القضائي أو الح

عد انتهاء هذا الأالإالجهة  قرر بدء سران الغرامة  ه قضاء وف ما یجر عل جل ،ودارة ، و
قلل  ،جل التنفیذ في الغالب شهرانأن إمجلس الدولة الفرنسي  ف عض الحالات النادرة قد  وفي 

صل  النظر  15 ىلإعن ذلك ل ن أن یتجاوز ذلك  م ن إیوما، و م ات  التي  لى الصعو
ة التنفیذ    .3تعترض عمل

عد و       اران  ةن یتم تحدید تارخ بدء سران الغرامة أللقاضي خ حدد  أن ماإ ؛ فهوالتهدید
انتهائها سران الغرامة لتبد مدة معینة یتوقف  ة ، و  أسران الغرامة  ة التصف ها  أنما إ عمل یتر

م  إلىبدون تحدید وذلك  ة تنفیذ الح   .4و القرار القضائي أمر و الأأغا
ة لاختصاص قاضي الاستعجال  ومن بین قات القضائ مة في فرض الغراالإدار التطب
ة ة التهدید رة ضد ( ق.إ) قض ة البو عد الاطلاع على في أ ، والتي تتلخصوالي ولا نه 

ه المستأنفالعرضة المقدمة من طرف  رة بواسطة محام ة البو لطعن في القرار ،لالسید والي ولا

                                                            
 المرجع نفسه ،ص ص 238- 239 .1

 سائح سنقوقة ، المرجع الساب ،ص ص 1172-1171 .2

،ص ص 242- 243 .3  عبد القادر عدو، المرجع الساب

 المرجع نفسه ، ص 243 .4
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لتمس فیها إلغاء الأ أن یدفع غرامة الاستعجالي ، و مر المستعجل المستأنف ضده والذ ألزمه 
ة قدرها  ل یوم تأخیر لتنفیذ القرار2000تهدید أن القاضي الاستعجال ، دج عن  ه  مدعماً طل

ة ة الغرامة التهدید نه یتبین إرجوع إلي عناصر الدعو فالو، غیر مختص في مراجعة وتصف
ةمن العرضة  ذا عرضة الاستئناف الافتتاح ها  ،و ستحیل تدار أنها لا تحتو على نتائج 

ه سبب ع ه المستأنف عل یوجد أ خطر على  وحیث لا، دم تنفیذ القرار القضائي المتمسك 
ه تستلزم الحصول من القاضي المستعجل على  الأموال العقارة العائدة ملكیتها للمستأنف عل

ة  ةحما ضمنها قاضي الموضوع  ؛قضائ ة التي  ة من الحما  المستأنفن قرار إف،أكثر فعال
ه مخالفة  لهذا قضى مجلس الدولة قبول  ،صرحة لاختصاص القضاء المستعجلون ف

لاً وفي الموضوع إلغاء القرار المستأنف الاستئناف التصد من جدید برفض العرضة  و ش
ة والمصارف  ه على الافتتاح   .1عات المستأنف عل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
عدها .1 ا ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني ، المرجع الساب ، ص 115و ما   لحسن بن شیخ آث ملو
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حث الثاني                                             الم
  طرق الطعن في الأمر الاستعجالي                                
  

ة الأخر تخضع للطعن وحدد قانون       ام القضائ ة شأنها شأن الأح إن الأوامر الاستعجال
ة والإالإ وصنفها  ،969إلي  949طرق الطعن في مواده من  09-08دارة رقم جراءات المدن

حیث قد وصل عدد هذه الطرق  ة ،  ة وطرق الطعن غیر العاد إلي نوعین طرق الطعن العاد
ع ة لم تنص المواد من  ةإلي س إلى  936طرق ، لكن بخصوص الطعن في الأوامر الاستعجال

ة المادة  ة في قانون الإ 947غا المسائل الاستعجال ة والإالمتعلقة  دارة سو جراءات المدن
  .1نافالاستئ وطر واحد وه على
ة  الإجراءاتضافة لما حدده قانون إ      ةالمدن النس التي یجوز الطعن فیها  للأوامر والإدارة 

عض الأوامر،والتي لا یجوز الطعن فیها  ت على مسألة الطعن في    .2إلا أنه س
  

  المطلب الأول                                           
ة                                          طرق الطعن العاد

ام القضاء هي ا     ة في أح طلب  ،صللأإن طرق الطعن العاد وهي طرق تسمح للمتقاضین 
ه أو أمام  م المطعون ف إعادة دراسة موضوع النزاع إما أمام نفس الجهة التي أصدرت الح

ة تعلوها    .3الجهة القضائ
  

  الاستئنافالفرع الأول :
ام الصادرة من المحاكم الإدارة ، یرفع إ      لىالاستئناف هو طر الطعن العاد في الأح

م أو إلغائه طب بها المشرع مبدأ التقاضي  ،مجلس الدولة بهدف تعدیل الح وهو الوسیلة التي 
م أكثر عدا   .1لة على درجتین وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمام المتقاضین للحصول على ح

                                                            
س للنشر ، الجزائر ، 2014، ص 228 .1 ة في ظل القانون الجزائر ، دار بلق  سعید بوعلي ، المنازعات الإدار

 رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإدارة ، المرجع الساب ، ص 171 .2

عث قسنطینة ، الجزائر ، 2000، ص 3.178 ة ،دار ال ة أمام المحاكم والمجالس القضائ شیر بلعید ، القواعد الإجرائ  
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جوز لكل طرف حضر الخصومة أو       ة أستدعيو قدم  ،صفة قانون ،أن دفاع أولو لم 
مة الإدارة، ما لم ینص القانون على  م أو الأمر الصادر عن المح یرفع استئنافا ضد الح

ة للاستئناف؟، وهذا ما یدعو 2ذلكخلاف  ة الأوامر الاستعجال   ا إلى التساؤل من مد قابل
أن المشرع الجزائر من خلال قانون الإ      ة على هذا السؤال نلاحظ  ة وللإجا جراءات المدن
ة  ،09-08دارة رقم والإ ع الأوامر الاستعجال فهناك أوامر  ،الاستئنافلطعن للم یخضع جم
ة قابلة ا   قابلة للاستئناف.الوهناك غیر  للاستئنافستعجال

ةأولا   للاستئنافغیر قابلة  : الأوامر الاستعجال
الاستئناف نجد       وامر الصادرة في الدعو الأومن بین الأوامر التي لا یجوز الطعن فیها 

ة الإ ة لوقف تنفیذ القرارات الإالاستعجال أ أنها غیر قابلة  ةدارة والتي تصدر نهائدارة الرام
ه المادة  طعن وهو ما لأ ة والإجراءات امن قانون الإ 936نصت عل   :دارةلمدن
قا للمواد  الأوامروهي تلك   ما  922و 921و 919الصادرة ط من نفس القانون  والمتمثلة ف

  :3یلي
دار أو وقف تنفیذ آثارا معینة منه ، أو تلك الرافضة إالأوامر التي تأمر بوقف تنفیذ قرار -1

عدم  شأنها ،وهذا ما الاختصاصلطلب وقف التنفیذ أو المصرحة  ه المادة  النوعي  نصت عل
  .09-08من قانون رقم  919

ل التدابیر الأ الأوامر-2 دار ،أو الآمرة برفض اتخاذ إخر دون عرقلة تنفیذ قرار المتضمنة 
شأنها عدم الاختصاص النوعي  من  921حسب نص المادة  وهذا،تلك التدابیر الأخر أو 

  .نفس القانون 
لاء أو الغل إوقف تنفیذ قرار تي الأوامر الت -3 و أ، الإدار دار في حالة التعد أو الاست

عدم  قا للمادة  الاختصاصتلك الرافضة لوقف التنفیذ أو الناطقة  النوعي للنط بوقف التنفیذ ط
ة من هذا القانون . 921   الفقرة الثان

                                                                                                                                                                                                
ةنبیل صقر،1 ة والإدار ط في شرح قانون الإجراءات المدن اعة الوس ، 2009والنشر و التوزع،الجزائر،،دار الهد للط

  .357ص
 أنظر: المادة 949من القانون رقم 09-08.                                                           2

ا،3 ة)لحسن بن شیخ آث ملو ة تفسیر ة(دراسة قانون اعة والنشر و التوزع، الجزائر،   ،دار هومةقانون الإجراءات الإدار للط
  .523،ص2012
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  وامر الرافضة لها ، أو الأبها أو تلك التي تضع حدا  المأمورالمعدلة للتدابیر  الأوامر-4
عدم الاختصاص النوعي للنط بهاتلاتخاذ مثل  حسب نص المادة  ،لك التدابیر أو الناطقة 

ة والإمن قانون الإ 922   دارة.جراءات المدن
ر لم  936ن المادة لأ الاستئناف،لا تقبل مخاصمتها بواسطة  الأوامر فهذه      قة الذ سا

  تسمح بذلك.
ا:  ة القابلة للاستئنافثان   الأوامر الاستعجال
ن ا      الاستئناف ضد أمر استعجالي م  الإدار صادر في مجال وقف التنفیذ القرار لطعن 

ةوهذا في حالا   :1ت التال
ة لوقف تنفیذ قرار : الأولىالحالة  الطعن ضد أمر قضى برفض الدعو الاستعجال تتعل 

قا للمادة أن الطلب غیر مؤسس أو أساس أإدار على  من  924ن الاستعجال غیر متوفر ط
ة والإقانون الإ   دارة.جراءات المدن

ة ة لوقف تنفیذ قرار :  الحالة الثان الطعن ضد أمر قضى برفض الدعو الاستعجال تتعل 
لتا الحالتین في أجل شهرإ  دار لعدم الاختصاص النوعي، وعلى مجلس الدولة الفصل في 

ه المادة  واحد من تارخ إیداع الاستئناف وهذا حسب ما  الإجراءاتمن قانون  938نصت عل
ة  عدم الاختصاص  استئناففي حالة ((والإدارةالمدن أمر قضى برفض الدعو الاستعجال أو 

  .))فصل مجلس الدولة في اجل شهر 924النوعي صدر وفقا للمادة 
التدابیر النالأالحالة الثالثة: ةاجعة للمحافظة على الحرات مر  ة من طرف  الأساس المنته

ة العامة الأ ة أشخاص المعنو و الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائ
ل مساسا خطیرا وغیر مشروع بتلك الإ انت تلك الانتهاكات تش دارة ممارسة سلطتها ، متى 

ة والإ الإجراءاتمن قانون  920وهذا ما أقرته المادة  ،الحرات   .2دارةالمدن
م القانون ،فهناك أوامر غیر قابلة  الأوامر ىلإضافة إ    ح الاستئناف  غیر القابلة للطعن 

وت القانون  م س ح الاستئناف  ة  الإجراءاتقانون ؛ حیث أن للطعن  منع  والإدارةالمدن  وألم 
ل من الإدارةالطعن لم ینظم طرقة من    :في 

ة، ال - موجب المادة لإدعو الاستعجال ات حالة ، المنصوص علیها   .939ث
                                                            

،ص ص1.80-79  أمینة غني، المرجع الساب
ا ، المرجع الساب ، ص 520 .                                                         2  لحسن بن شیخ آث ملو
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ة ،ل - مقتضى المادة الدعو الاستعجال  . 940لتحقی ، المنصوص علیها 
ة ،ال - موجب المادة الإدارةالعقود  إبرام فيدعو الاستعجال  . 946، المنصوص علیها 

وت المشرع من خلال قانون ف ة  الإجراءاتس هذه  في مثل الجدید على الطعن والإدارةالمدن
  راجع لسببین :الأوامر 
عض الأ السبب الأول یتمثل الاستئناف في  م قواعد صرحة  وامر الصادرة عن في تنظ

ة  المواد المذ، الإدارةالدعو الاستعجال ذالك في عدم وجود إحالة إلى العمل  قاو   .1ورة سا
الاستئناف في مثل هذه  السبب الثانيأما  م قواعد صرحة خاصة   الأوامرفیتمثل في عدم تنظ

ة  المواد  الإدارةالصادرة عن الدعو الاستعجال ضا في حالة عدم وجود إحالة إلى العمل  ، وأ
ة والإ الإجراءاتمن قانون  943و 920المادتین  الاستئنافالمنظمة للطعن    .2دارةالمدن

ین  الأوامروهذا الجدول یبین  الاستئناف و انت  الأوامرالقابلة للطعن  الغیر قابلة للطعن سواء 
م القانون  وت النص. أوح   س

  
م غیر قابلة للطعن الأوامر  ح
  القانون 

م غیر قاب الأوامر ح لة للطعن 
وت القانون    س

الاستئنافالأ    وامر القابلة للطعن 

ة عوامر الدأ_ و الاستعجال
قاف(   )936)  المادة (إ
  
ة أ_ وامر الدعو الاستعجال

ة) المادة    936(تحفظ

ة أ_ وامر الدعو الاستعجال
ات حالة)إ(   ث
ة أ_ وامر الدعو الاستعجال

(   (تحقی
ة أ_ وامر الدعو الاستعجال
  العقود) إبرام(

وامر الصادرة عن دعو _الأ
ة الحرة (في مجال الاستعجال
ة   937)المادة الأساس

وامر الصادرة عن دعو _الأ
ة (تسبی مالي)  الاستعجال

  943المادة 
  

ما یخص أ    قاعدة عامة  الإدارة الأوامرجل الاستئناف في أما ف ة فحددت  الاستعجال
نخفض هذا  ة  15استثناءا إلى  الأجلشهرن و النس ة  للأوامریوما    . 3الاستعجال

                                                            
 رشید خلوفي ، المرجع الساب ،ص 172 .1

 سعید بوعلي، المرجع الساب ، ص230 .                                                     2

 أنظر: نص المادة 950 من قانون رقم 09-08 .3
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ه  رجع تحدید هذه المهلة نتیجة لما تمتاز  ع استعجالي ومؤقت الأوامرو ة من طا   .1الاستعجال
ا منه للحفا على حقوق الأ      أن المشرع وسع فراد منح لهم ح استئناف الأمر والملاحظ 

قبول طلب وقف التنفیذ املا ،ف،2القاضي  عاد  حسب الم ان الیوم الأإو ة ن  خیر عطلة رسم
عا لذلك إف ه ، وت متد إلى أول یوم عمل یل عاد  عاد الن الم أن م م  یوما المنصوص  15ح

ه في المادة  ة من قانون الإ 523عل   .3والإدارةجراءات المدن
جب على مجلس الدولة      عا لأجلین:أو فصل في الاستئناف ت   ن 

ة لأساعة : وهذا بخصوص الاستئناف المرفوع ضد ا 48_ الفصل في أجل  وامر القاض
عاد من هذا القانون ، 920التدابیر المنصوص علیها في المادتین  ساعة  48على أن یبدأ م

أنه من یوم م  ه على القاضي ال إليالنظر  :((تسجیل الاستئناف ، ولقد ح عاد الذ یجب ف م
أمره ، فإن الظروف المتمثل مجلس الدولة أن ینط  ون عرضة الا ةالاستعجال  ستئناف في 

ة في وقت لاح ، لا إلى أشارتقد  م عرضة إضاف حول دون واجب الفصل دون انتظار  تقد
م تلك العرضة   ))لتقد

ة أو  أمرنصب الاستئناف على اذا إ_ الفصل في أجل شهر:  قضى برفض الدعو الاستعجال
قا للمادة  الأمرعدم الاختصاص النوعي ، وهذا عندما یتعل  من  920بدعو مرفوعة ط

ة والإقانون الإ فصل في  938فإن المادة  ،دارةجراءات المدن أوجبت على مجلس الدولة أن 
  .4الاستئناف 

اومن بین       ة المتعلقة   قات القضائ  تصد له قضاة ما لاستعجاليا الأمرستئناف التطب
ة السید   070529برقم  2011سبتمبر  28القرار الصادر في:مجلس الدولة في  في قض

ة شراقة ة إلغاء الأمر الاستعجالي الصادر  حیث طلب (ع.ع) ضد بلد المستأنف في هذه القض
القاضي برفض طلب  31/01/2010 :عن الغرفة الإدارة لمجلس قضاء البلیدة المؤرخ في

ة الإدار مر بوقف تنفیذ القرار الأ حین الفصل  إلى 2/11/2010 بتارخ: الصادر عن البلد

                                                            
قة بلجبل ،''1 ةعت ة الاستعجال ة 03، العددمجلة المنتد القانوني ،''الطعن في الدعاو الإدار ل ة ، ، ،قسم الكفاءة المهن

رة ،م س ة، جامعة  اس   .192،ص 2006ایو الحقوق والعلوم الس

 أمینة غني ،المرجع الساب ،ص ص2.80-79
،ص3.521 ا ، المرجع الساب  لحسن بن شیخ آث ملو

 المرجع نفسه، ص ص 522- 523.                                           4
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استئناف أمر ،في دعو الموضوع الرغم من أنها تتعل  ة و فقضى مجلس الدولة في هذه القض
قا لنص المادة  ة  الإجراءاتمن قانون  919استعجالي صدر تطب قبول  والإدارةالمدن

لا.   الاستئناف ش
الطعن ضد  ة التي تتعل  ةأوالثان دار إلوقف تنفیذ قرار  مر قضى برفض الدعو الاستعجال

قا اللعدم الاختصاص النوعي ،على أساس الطلب غیر  مؤسس وأن الاستعجال غیر متوفر ط
ة  الإجراءاتمن قانون  924للمادة  انالمدن لا  والإدارة،ف على مجلس الدولة ، الفصل في 

ه المادة  وهو ما ،الاستئناف إیداعالحالتین في أجل شهر واحد من تارخ  من  938نصت عل
ة  الإجراءاتقانون  في حالة استئناف أمر قضى برفض دعو الاستعجال أو والإدارة:((المدن

فصل مجلس  924عدم الاختصاص النوعي صدر وفقا للمادة  من نفس القانون على أن 
  1))الدولة في أجل شهر

ا منه للحفا على حقوق الأفراد ف      مر ، منح لهم ح استئناف الأالمشرع الجزائر وسع
ه المادة  مال وفقا القاضي برفض دعواهم ة من قانون الإ 938نصت عل   جراءات المدن

قبول طلب وقف التنفیذ.االق الأمردارة من استئناف ، وفي المقابل حرم الإ والإدارة   ضي 
  

ة أخر و        :في القرار الصادر لنفس الحالة تصد قضاة مجلس الدولةفي قض
 الإدارةأصدرت الغرفة  08/08/2011:حیث أنه بتارخ ، 1034تحت رقم  13/09/2012

ا من خلال الدعو المنشورة بین المدعین ورثة (ل.أ)  مجلس قضاء تیز وزو قراراً استعجال
ة  وورثة (ل.ف لد ودةومن معها)، والمدعى علیها (ل.ج) و سها  م ممثلة في شخص رئ

ه أمر المدعى عل اشرها  قضي  ل شاغل بإذنه بوقف أشغال البناء الجدیدة التي  (ل.ج) و
ةعلى القطعة  ط  ، ''رامبلي''الأرض ة ض تا ة مودعة لد  موجب عرضة استئناف حیث أنه 

ه طعن من خلالها  19/09/2011 :مجلس الدولة بتارخ ة عن محام ا من طرف (ل.ج) ن
قبول امر السالفالاستئناف في الأ لا وفي الموضوع ،ملتمسا   الأمر إلغاءلاستئناف ش

ق والقضاء المستأنف عدم الاختصاص النوعي ط جراءات من قانون الإ 800ا للمادة من جدید 
ة والإ ة عن محامیهم ملتمسین تأیید قرار ، دارة المدن ا وفي المقابل المستأنف علیهم أجابوا ن

                                                            
،ص ص 80-79 .                                                     1  أمینة غني، المرجع الساب
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ار  ،هو المختص الإدار ن القضاء المستأنف لأ شهادة إأن هناك دعو اعت دارة متعلقة 
ة . ة في هذه القض ة مدعى علیها أصل ازة و البلد   الح

أ دفوع فقد قضى مجلس الدولة و   ة لم تتقدم    :حیث أن البلد
ل- ة  ،من حیث الش ة من النزاع  وإخراجقبول الاستئناف لوروده في الآجال القانون   البلد

عدم الاختصاص النوعي للقاضي لغاء القرار ،إفي الموضوع المستأنف ، والتصرح من جدید 
ة لأ،دار الإ لا لمنح الاختصاص للقضاء إن النزاع یدور بین شخصین عادیین ولم تقحم البلد

، ة أخرجت من النزاع ، فلا یتعین إلا إلغاء القرار المستأنف والقضاء من  الإدار ومادام البلد
عدم الاختصاص النوعي ل   .1الإدار لقاضي جدید 

  
  المعارضة الثاني: الفرع
ام التي تتعل اتعتبر المع      ة في الأح امرضة من طرق الطعن العاد ة و  الأح اب التي الغ

مراجعة القرار القضائي سمح    .2مارسها الخصم المتغیب مما 
ا في ح المدعى       اب ان غ المعارضة أن صدور قرار مجلس الدولة  قصد  ه و عل

  .3رفع المعارضة  الأمریجوز للمعني  التاليو 
ة  الإجراءاتجاء في قانون  وهذا ما      أنالمدن امتكون  والإدارة،  والقرارات الصادرة  الأح

ا عن المحاكم الإ ا   .4دارة ومجلس الدولة قابلة للمعارضة غ
اب ممثل الجهة الإف ابدارة المدعى علیها عن الحضور في حالة غ و في  ،لسبب من الأس

المعارضة هنا ؟ ن الطعن  م ة لها هل  النس ا  اب   هذا الصدد صدر أمر استعجالي غ
ة هنا وا       في  قانونا ،أ منع اللجوء إلى هذه الطرقة عدم وجود ماتكون في حالة لإجا

عرضة الطلب  وم ضده في هذه الحالة لم یبلغ  ا لأن المح اب   حالة صدور أمر استعجالي غ

                                                            
عدها .                  1 ا ، رسالة في الاستعجالات الإدارة ،المرجع الساب ، ص355 وما   لحسن بن شیخ آث ملو

اف،2 مة عمار بوض ا ومجلس الدولة ومح مة العل ة للمح الاجتهادات القضائ ة (دراسة مدعمة  المنازعات الإدار
عة )،التنازع   .366، ص 2013شر والتوزع ، الجزائر ، ، جسور للن الأول، القسم  الأولىالط

 مجلة مجلس الدولة، عدد 05، لسنة 2004،ص 62 .3
 أنظر: المادة 953من القانون رقم 09-08 .4
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عرضة فالمعارضة هنا جائزة .المستعجل  غه  طلب المستعجل ومنح له الرد اللكن في حالة تبل
عاد المطلوب والمخصص له ، فالأمر  رته في الم قدم مذ صدر  لاستعجالياعلى أن 

ا المعارضة ة لهنسلحضورا    .ففي هذه الحالة لا یجوز الطعن 
ة الإجراءات الممن قانون  921و 920و 919والأوامر الصادرة على أساس المواد       دن

قوة القانون  والإدارة المعارضة لكونها معجلة النفاذ  ودون الحاجة إلى  ،لا تقبل الطعن فیها 
  التنصص بذلك في منطوقها.

اب من تخصص  رغمال و هناك من یر ف      المشرع القسم الثالث من الفصل الثاني من ال
الاستعجال  المعارضة ضد  الطعن لطرق  الإدار الثالث المتعل  ة الطعن  ان ر إم ولم یذ

ة الصادرة في مادة الاستعجال ، هذا ما الأوامر عة  الاستعجال  الأوامریتماشى مع طب
ة جراءات من قانون الإ 922موجب المادة فیذها ، لكن والتي تقتضي التعجیل في تن الاستعجال
ة والإ أن دارة المدن ة التي لقاب تكون  تلك الأوامر یتضح  ة للمراجعة من طرف الجهة القضائ
ه  ،ووضع حدا لها في أ وقت ،أصدرتها ا استطاعة الطرف الذ صدرت في غ عا لذلك  وت

طلب المراجعة  ات جدیدة أن    . 1شر أن یثبت وجود مقتض
امووفقا فهناك من یر  ة  الإجراءاتمن قانون  203المادة  لأح  الأوامر أن والإدارةالمدن

ة التي صدرت في أول درجة غیر قاب   .2ة للطعن فیها عن طر المعارضة لالاستعجال
م أو القرار تكون خلال شهر واحد من تارخ فأما أجل رفع المعارضة      غ الرسمي للح التبل

ابي عاد سقو الح في المعارضة ،الغ انتهاء  ،حیث یترتب على عدم مراعاة الم ما أنه یبدأ 
م ن توجیهها للح م عاد المعارضة مواعید الطعن الأخر التي    .3م

ةومن هنا مدام المشرع لم ینص صراحة على  ان المعارضة أو عدم جواز الطعن  إم الطعن 
ة لأن الإدارةالمعارضة في الأوامر  من قانون  953رجوع إلى نص المادة ال هالاستعجال

ة والإالإ ا) سواء من المحاكم جراءات المدن ا ام والقرارات الصادرة (غ لا من الأح أن  دارة 
لهذا لابد من تدخل المشرع  ، عارضةأو مجلس الدولة تكون هذه الأخیرة قابلة للمالإدارة 

                                                            
ا ، المرجع الساب ،ص ص 314-313 .1  لحسن بن شیخ آث ملو

ام والقرارات الصادرة عن القضا،یوسف دلا ندة2 ة في الأح ة وغیر العاد (وف طرق الطعن العاد ء العاد والقضاء الإدار
ة) ة والإدار ام قانون الإجراءات المدن اعة والنشر والتوزع ، الجزائر،أح   .29، ص2009، دار هومة للط

،ص354.                                                                               3  نبیل صقر،المرجع الساب
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ة خلال قانون الإ نالجزائر م اللحسم هذا  والإدارةجراءات المدن وإزالة الغموض لأن  الإش
ار جواز أو  الأمرهل هذا    .مما یتطلب ضرورة تدخل المشرع لحسمه اخت

  
ة لموقف الاجتهاد القضائي       النس ما یتعل أما   المعارضة في الأمر الطعنف

قین:الاستعجالي   ؛ نجد تطب
ة فرعون) أولا/  ة (س.خ) ضد (بلد لما رفض المعارضة في حیث أن مجلس الدولة  في قض

ا لأ أصاب،فإنه  الإدار  لاستعجالياالأمر  دارة التي ن المعارضة لا تتم في المواد الإجزئ
ا مة العل ة لا من قانون الإ 188وأن المادة  ،یجوز فیها الاستئناف أمام المح جراءات المدن

ةتطب على المواد الإ ستوجب تأیید الأمر المستأنف ،دارة الاستعجال موجب  أنه حیث ،مما 
ة    عرضة الاستئناف طعن المدعي (س.خ) ضد أمر استعجالي صادر عن مجلس قضاء بجا

ل أما  ه  حیث أنه بواسطة ،عدم قبول المعارضةفمن حیث الش أن المستأنف عل ه جاء  محام
ة ضد العارض،إسب له وأن رفع دعو  س مجلس الشعبي  و دارة استعجال حیث أن رئ

أن القطعة  رة  یله الأستاذ بن وراث محمد الذ وضع مذ ةالبلد أجاب بواسطة و  الأرض
ةشید علیها الاستعمار الفرنسي مدرسة حولها المتنازع  في ومز  ابتدائ ن وظ ذاوس  ،وواصلال ه

دارة حیث أنه یجوز الطعن في القرار الاستعجالي في المواد الإ ،فوقها المستأنف أشغال البناء
المادة  قدم سند من قانون الإ 188طرقة المعارضة عملا  ة وأن العارض لم  جراءات المدن

ما یدعي ه  اسم أب اسمه و ل وأنه شرع بدون رخصة بناء ،وع ،رسمي یثبت ملكیته  ه في الش ل
ا حیث أن الاستئناف جاء حسب الإ ة وإلى جانب الأجل فهو مستوف ة القانون ل جراءات الش

رر الفقرة التاسعة من قانون الإ 171 المادةالمحدد  الأجل ةم عني قبول  ،جراءات المدن مما 
أن الأمن قانون الإ 188وأن المادة  ،الاستئناف ة  المواد  وامر الصادرة فيجراءات المدن

ةفي هذه ال هحیث أن ،المستعجلة غیر قابلة للمعارضة ة تطب المادة الإ قض دارة الاستعجال
رر من قانون الإ 171التي تخضع للمادة  ة لما م ة حیث أن مجلس الدولة ببجا جراءات المدن

ا في تطبی القانون  غي ارفض المعارضة ضد أمر استعجالي إدار فقد أصاب جزئ لذ ین
هتأ س لأ ،یید الأمر المستأنف ف ا ول مة العل اب المح ابس ة لأس لأن المادة  ،المجلس ببجا
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ةلم تنطب في المواد الإ 188 خر حیث الدفوع الأ إلىذلك بدون الالتفات ،و دارة الاستعجال
المادة  ة فالمصارف على عات المستأنفمن قانون الإ  270،285أنه عملا    .1جراءات المدن

ة)ا/في ثان ة (المدیرة العامة للأملاك الوطن (ب) وزر المال ة فر   قض
ا وحضورا في  27/01/2011:حیث أنه بتارخ  عة قرارا علن أصدر مجلس الدولة الغرفة الرا

اقي  ة ل النس ا  اب ه(ب.م) وغ لا الأطرافمواجهة المدعى عل قضي طلب وقف التنفیذ ش  ،
 :وزو بتارخقضاء تیز لمجلس  الإدارةالصادر عن الغرفة  وفي الموضوع وقف تنفیذ القرار

ة الفصل في الاستئناف المسجل أمام مجلس الدولة  إلى 12/07/2009 موجب ،غا حیث 
ط مجلس الدولةالعرضة معارضة  ة ض تا   مسجلة لد 

ل من فر (ب) ورثة المرحوم (ب.أ) وهم ضد وزر  25/10/2011:بتارخ   من قبل 
ة حضور (ب.م) المال ة)  من خلالها قبول المعارضة  التمسوا (المدیرة العامة للأملاك الوطن

لا وفي الموضوع  سا إش مواصلة التنفیذ وتأس ه والقضاء من جدید  لغاء القرار المعارض ف
ة) بلغ  ،لذلك قدموا عدة دفوع ة (المدیرة العامة للأملاك الوطن عرضة حیث أن وزر المال

أ دفوع، م، لكنه لم یالمعارضة  قا للمادة  ما یتعین القضاء حضورا في مواجهةتقدم   331ط
ة  الإجراءاتمن قانون    ،2والإدارةالمدن

ع الخصوم، وهو  أن والتي تنص  م الصادر في المعارضة حضورا في مواجهة جم ون الح
  .غیر قابل للمعارضة من جدید

  
  
  
  
  
 
  

                                                            
ة،العدد16/03/1997بتارخ  142612قرار رقم 1  ،الاجتهاد،(نقلا عن رشید خلوفي116، ص1997، لسنة01،المجلة القضائ

، ص عدها.                                         742الجزائر في قضاء الإدار ، الجزء الثاني، المرجع الساب   وما

،ص ص359-358.                                                         2 ا،المرجع الساب  لحسن بن شیخ آث ملو
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  الثانيالمطلب                                          
ة                                      طرق الطعن غیر العاد

قا       ةلط ام القضائ ع في الأح ما رأینا  ،فإنهلنظام المت ة  ع الطرق العاد یتم الطعن بجم
ة والتي لا قا ، وطرق الطعن غیر العاد ةتكون جائزة إلا في حالات  سا نص علیها  استثنائ

مقتضى نص صرح  ، والتي لاالقانون    .ون لها أثر موقف إلا 
ة للأوامر الاستع      النس بیرا  الا  منعها وهذه الأخیرة والتي تثیر إش ة إلا أن المشرع لم  جال

عدها على أساس بن ست أصل ن هذه الأأص صرح فهناك من  ا ولا تمس  مزا وامر تمتاز 
ة في الأمور المستعجلة لكون قب بجوازهالح وهناك من یر  ول طرق الطعن غیر العاد

منعها بنص صرح  حه . وهذا ما1المشرع  لم    سیتم توض
  

النقض   الفرع الأول : الطعن 
نصب       ة فقط، هو طعن یتعل و هدف إلىأساسا على الأخطاء القانون ما إذا  و النظر ف

ة الإ مة في انت الجهات القضائ صفة سل ة   ادئ القانون قت النصوص والم امدارة ط  الأح
ة الصادرة عنها النقض ،القضائ امفي نفس  ومهمته تنحصر ،ومجلس الدولة في الطعن   الأح
ة التي خالفت اأالقانون  القضائ ا أو جزئ ل قه    .2و لم تط

مقتضي القانون العضو       مه اختصاصات مجل المتعل 98/01 رقم و س الدولة وتنظ
النقض في :((تنص على أن  11جاءت المادة  النظر في الطعون  یختص مجلس الدولة 

ة  ام الصادرة في أخر درجة عن الجهات القضائ النظر في الطعون  الإدارةالأح ختص  و
موجب نصوص خاصة   .))النقض المخولة له 

سر من تارخ  شهرن  النقض  حدد أجل الطعن  غ الرسمي للقرار محل الطعن، ماو لم  التبل
م أو القرار 3ینص القانون على خلاف ذلك  ل أطراف الح معنى أن  ، لابد علیهم الإدار ، 

ع أن أجل الطعن هو شهران مالمأن  قضي وا    ذلك.غیر  لم یوجد نص 

                                                            
، ص1.195 قة بلجبل ،المرجع الساب  عت

ة بونعاس ،المرجع الساب ،ص ص2.305-304  ناد
 أنظر: المادة 956 من القانون 09-08.                                                               3
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من  924دة و الما 01-98من القانون رقم  11(المادة  نص المادتین استقراءومن خلال      
لتا المادتین  )09-08القانون رقم  ر في  أن المشرع لم یذ ة غیر  الأوامرنلاحظ  الاستعجال
ارة الأ ام الصادرة عن المحاكم الإأن ع ع الأح ام تستغرق جم ما فیها ما یتعل ح دارة 
العودة إلى نص المادة  ،الاستعجال ة من قانون الإ 924و   والإدارةجراءات المدن

أمر مسبب ،09-08قم ر   التسبیب هو  و ،نلاحظ أنها أشارت إلى ضرورة  رفض الطلب 
حث عن أوجه الطعن  وسیلة یراقب من خلالها قاضي النقض تطبی القانون،حیث أن ال

قا للمادة  ة  الإجراءاتمن قانون  358النقض ط  التسبیب انعدامنجد من بینها  والإدارةالمدن
هذا ف ،تناقض التسبیب مع المنطوق  و النقض الأن إو ة قابلة للطعن    .1وامر الاستعجال
ة للمادة    النس ة والإ الإجراءاتمن قانون  936لكن  أن الأالمدن وامر دارة والتي تنص 

قا للمواد  حتى طرق تستغرق ''غیر قابلة لأ طعن'' وهل  922و 921و 919الصادرة ط
النقض ؟   الطعن 

ةوالإ ات  هنا تكون  جا   من جهتین:الإث
عا  الأولىالجهة -      ع ولائي بل لها طا ست ذات طا ون تلك الأوامر ل : وتتمثل في 

ست  ة ول صفة نهائ ا ، وتصدر  ةقضائ تخضع لمخاصمتها بواسطة  فإنهاتالي ال، و ابتدائ
ما  النقض ،  ة  تالإجراءامن قانون  922و 921و 919المواد نصت الطعن     والإدارةالمدن

ع الأ-      النقض جائز ضد جم ون الطعن  ة : وتتمثل في  ام الجهة الثان  والأوامرح
قا  ة طرقة من طرق الطعن، وهذا ط أ ة التي لا تقبل مخاصمتها  جاء في القواعد  مالالقضائ

أ طرقة من  للإجراءاتالعامة  ما یخص الأوامر أعلاه لا تقبل مخاصمتها  ، وعلى ذلك وف
النقض  فإنها،  الاستئنافطرق الطعن مثلا  شتر  لا وتقبل مخاصمتها بواسطة الطعن 

سمح بذلك النقض وجود نص قانوني صرح أو ضمني  أنه لممارسة الطعن  ،فهناك من یر 
عادفي  النقض لاست ة الطعن  ان عض الأإم م قانوني ما ل أنها صدرت دون ، واقعة تقد ام  ح

س طعن  وهذا ما ،قابلیتها لأ طعن الاستئناف، ''لكن ل عاد للطعن  أنه است فسره القضاء 
قا للمواد  فالأوامرالنقض''  ة من قانون الإ 922و 921و 919الصادرة ط جراءات المدن
النقض أمام مجلس الدولة ،  والإدارة ار أن ذلك تقبل مخاصمتها بواسطة الطعن  على اعت

                                                            
،ص ص82-81.                                                                     1  أمینة غني، المرجع الساب
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ة مد تطبی القانون من طرف قاضي الاستعجال على  س إعادة النظر في النزاع ، بل مراق ل
مة    .1الإدارةمستو المح

  
قات       ة المتعلقة ومن بین التطب النقض في الأالالقضائ ةوامر طعن    الاستعجال

  )112تحت رقم( 17/01/2013قد تصد قضاة مجلس الدولة في القرار الصادر في ف
ة  ة واقنون والمدیرة العامة للأملاك الوطن ة (أ.م) ضد بلد   قض

النقض سجلت لد  موجب عرضة الطعن  النقض (أ.م) بواسطة دفاعه و حیث أن الطاعن 
ط مجلس الدولة ضد المطعون ضدهم  ة واقنون  ،النقض ورثة(ح.م)أمانة ض حضور بلد

ة ة ممثلة بوزر المال سها والمدیرة العامة للأملاك الوطن النقض  ،ممثلة برئ   قبول الطعن 
ما المادة  ة س افة الشرو القانون لا لاستفائه  ة والإمن قانون الإ 956ش   دارة جراءات المدن

  . 23/02/2012:مجلس الدولة بتارخطال القرار الصادر عن إ وفي الموضوع نقص و 
النقض المأخوذین من القصور و سه على وجهي الطعن  التسبیب ومخالفة قاعدة  لتبرره وتأس

قا للمادة  إشهارجراءات ، والمتمثلة في عدم جوهرة في الإ ة ط من  17العرضة الافتتاح
ة  الإجراءاتقانون  قا للفقرتین  والإدارةالمدن   من ذلك  358ن نص المادة م 10و  01، وط

دون  الإجرائيالقانون  ة للطعن و حیث أن المطعون ضدهم ورثة  ،إحالةلذلك یتطلب الاستجا
رة ، مما یتعین القضاء  قدموا أ مذ ا، إلا أنهم لم  فا رسم ل واحد منهم تكل (ح.م) تم تكلیف 

ارا وحضورا وفقا للقانون جاات ل واحد منهم اعت   .2ه 
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
،ص ص525-524.        1 ة تفسیرة)، المرجع الساب ة(دراسة قانون ا، قانون الإجراءات المدن  لحسن بن شیخ آث ملو

ا، رسالة في الاستعجالات الإدارة،ص ص2.379-378  لحسن بن شیخ آث ملو
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  غیر الخارج عن الخصومةالالفرع الثاني : اعتراض 
ة المنصوص علیها في قانون الإ عتبر      ة من طرق الطعن غیر العاد جراءات المدن
ل شخص له مصلحة ،دارةوالإ ه أ أو  قوم  عترضوالذ  هدف  ، حیث  م و عن تنفیذ الح

ن طرفا في الخصومة م أو القرار ولو لم    .1إلى مراجعة أو إلغاء الح
انت المادة  ة والإ الإجراءاتقانون  من 960وإذا  م أو القرار الذ المدن رت فقط الح دارة  ذ

وامر تالي عدم جواز اعتراض غیر الخارج عن الخصومة ضد الأالو،فصل في أصل النزاع
ة ام المواد فتحیل من نفس القانون  961المادة  ،أماالاستعجال  389إلى  381إلى تطبی أح

رجوع إلى المادة  التي 381و خاصة المادة  م أو الأوامر أو القرار و رت الح  نجدها 380ذ
ام التي یجوز مراجعتها أو  لغائها عن طر اعتراض غیر الخارج عن إعددت أنواع الأح

م أو القرار أو الأمر الاستعجالي  الذ فصل في الخصومة المت أما  ،صل النزاعأمثلة في الح
ة والإمن قانون الإ 918المادة  نصت صراحة على أن القاضي فقد دارة جراءات المدن

ة من قانون الإ 961الاستعجالي مرتكزا على المادة  إلى تحیل والتي  والإدارةجراءات المدن
املقة المتع 831تطبی المادة  ور  الأح س محل الطعن المذ التي تسر على هذا الطعن ول

ة والإمن قانون الإ 380في المادة    دارة جراءات المدن
ه مجلس الدولة في قراره الصادر في وهو ما ة (ب.ب.ع)  28/12/2001 :قضى  في قض

الرغم من أن محافظ الدولة  ة الشلف    لة على ذلك فرد مجلس الدو  ،عدم قبوله التمسضد ولا
ة الشلف ، حیث أن  اعتراضقائلا حول  غیر الخارج عن الخصومة المرفوعة من طرف ولا

اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة  961المادة  ام المتعلقة    تنص على أن تطبی الأح
مقتضى المادة  ،من هذا القانون  389إلى  381في المواد    یجوز لكل شخص له  381حیث 

م  ه ، تقد م أو القرار أو الأمر المطعون ف ن طرفا ولا ممثلا في الح   اعتراضمصلحة ولم 
  الغیر الخارج عن الخصومة .

اعتراض غیر الخارج عن الخصومة  وما      ستنتج من خلال هذه المادة أنه یجوز الطعن 
ة وذلك متى توفرت المصلحة  عدم ، وفي المقابل هناك 2في الأوامر الاستعجال  جوازمن یر 

                                                            
، ص438.                                                                          1  حسین فرجة، المرجع الساب

 أمینة غني،المرجع الساب ،ص ص2.184-183
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الاع ة  تدخل المشرع  تراض الخارج عن الخصومة مما یتطلبالطعن في الأوامر الاستعجال
الللفصل في هذا    .الإش
  إعادة النظر التماسالفرع الثالث :

م أو القرار الفاصل في الموضوع  الأخیریهدف هذا         إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الح
ه من جدید من حیث الوقائع والقانون  والحائز لقوة الشيء ه و ذلك للفصل ف   .1المقضي 

ال ة الإدارة؟ والإش التماس إعادة النظر في الأوامر الاستعجال   هنا هل یجوز الطعن 
مة الإإعادة النظر غیر جائز ضد الأ التماسن إ      ة الصادرة عن المح دارة وامر الاستعجال

یجیز رفعه إلا ضد القرارات الصادرة عن  وجود نص صرح لالسبب وهو المتمثل في و ذلك 
  .2مجلس الدولة 

التماس إعادة النظر إلا في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة  :قولها   .3لا یجوز الطعن 
صدر من المحاكم  فهم من خلال هذه الفقرة أن ما  الالتماس فهي ل الإدارةوما  ة  ست معن

معنى لاإعادة النظر ة والإ یجوز الالتماس فیها وحدد قانون الإ،  اب جراءات المدن دارة أس
اس علیها   4:إعادة النظر على سبیل الحصر فلا یجوز الق

م أو القرار أو ا-1 رها  فااعتر مر على شهادة الشهود أو على وثائ أو لأإذا بني الح بتزو
م أو  عد صدور الح ازته قوة الشيءأو  ه ،فیتحق هذا  القرار أو الأمر وح المقضي ف

لي على ما الأخیرةذا بني على شهادة وتكون هذه إالسبب  م  ذات تأثیر  ورد في الح
ه.   المطعون ف

حیث تكون هذه  م بني على ورقة مزورة  مة  الأخیرةما إذا ثبت أن الح ذات تأثیر على المح
مة لمصلحة المتمسك بها .   حیث لولاها لما قضت المح

م أو  اكتشفتإذا -2    ه أوراق  القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيءعد صدور الح المقضي 
انت محتجزة عمدا لد أحد الخصوم شتر لقبول الالتماس أن تكون  ،حاسمة في الدعو  و

ما  الورقة التي حصل علیها الملتمس قاطعة في الدعو لأنها لو قدمت  لتغیر رأ القاضي ف

                                                            
 نبیل صقر، المرجع الساب ،ص ص 376 .1

، ص2.319 ا، المرجع الساب  لحسن بن شیخ آث ملو
 أنظر: المادة 966 من القانون رقم 09-08.                                                              3
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ه  جب أن تك، قضى  ة عمدا من الخصم و ون هذه الورقة قد حجزت أثناء النظر في القض
معرفة الخصم . ا    الآخر ،على أن تكون هذه الورقة حجزت حجزا ماد

وت عن الإ غیر فمجرد الس معرفة شخص غرب عن الخصومة  شارة إلى الورقة أو حجزها 
وم له لا یجیز الالتماس.   تواطؤ مع المح

  
التماس إعادة النظر ومن بین القرارات       ة المتعلقة  تصد قضاة مجلس الدولة ما  القضائ

ات ة ضد محافظ الغا اء الممتلكات الغاب ة مدیر (م.ع) لإح حیث یتبین من الملف  ،في قض
ة الوزار وتم استغلالها و  موجب مقرر المدع ة  ل مشتلة تنس لفائدة المدع أنه تم تحو

مها الفعلي . استثمارها   منذ تسل
مقرر وزار یتضمن إلغاء مقرر  ة  غ المدع ة رفعت ،الاستفادةغیر أنه تم تبل حیث أن المدع
طلان أمام مجلس الدولة ، تلتمس و  ال تنفیذه لكونه قد یتسبب في  قفتظلم إدار وطعن 

ة . أضرار لا أن الدفوع المثارة غیر جد ه أجاب  حها والمدعى عل ن تصل   م
ة مما یتعین قبولها علما أن تنفیذ القرار  حیث أن دفوع على الطعن قد  الإدار المدعي جد

حها في المستقبل . ن تصل م   یتسبب في أضرار لا 
لا وفي الموضوع و        قبول الطلب ش قافلهذا قضى مجلس الدولة   الإدار المقرر  بإ

طلان وت ال ة الفصل في الطعن  ة الصادر عن وزارة الفلاحة إلى غا رك المصارف القضائ
  .1على المدعى

  
  
  
  
 
 
  

                                                            

،ص13501  رشید خلوفي ، الاجتهاد الجزائر في القضاء الإدار ، الجزء الثالث ،المرجع الساب
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  خاتمة الفصل الثاني   
م في الدعو       رة في شقها الأول إلى الح تطرقنا في الفصل الثاني من هذه المذ

عة على أنه  ة من حیث الطب ا على ظجراء وقتي إلى حین الفصل في الدعو حفاإالاستعجال
  الظاهرة. هحقوق
ة تنفیذه  من خلال منح القاضي سلطة الأ  ه وومضمون     ة ف ع الغرامة التهدید   مر في توق

قا لنص المادة  ة والإمن قانون الإ 980ط   09-08رقم دارة جراءات المدن
ن للمتقاضین الطعن  ،أما الش الثاني من هذا الفصل فخصص لطرق الطعن     م حیث 

الطرق الطعن افي الأ ة مر الاستعجالي سواء  ة حفاظا على ضمانة ألعاد و غیر العاد
 .التقاضي على درجتین
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 الخاتمة
ة في المواد الإدارة من بین الدعاو الإدارة التي منحها        تعتبر الدعو الاستعجال

ارها من اعت ة والإدارة  ة مختصر الإجراءات ال المشرع الاهتمام في قانون الإجراءات المدن
أصله مع  ةستثنائوالا الأساس إلى الحفا على الح دون المساس  ة، تهدف  عة وقت ذو طب

ن من خلالها اتخاذ إجراءات خاصة أو تدابیر  م الاقتصاد في الوقت والإجراءات والتي 
ة حقوق وحرات الأفراد من أعمال الإدارة التي بدورها تسعى لتحقی المصلحة  ة لحما تحفظ

ا ما تت اع العامة والتي غال ك و تتصادم مع المصلحة الخاصة للأفراد وحراتهم من الض شا
  الرغم من وجود دعو في الموضوع

ة العاجلة والمؤقتة       ه في توفیر الحما ة و الدور التي تلع ة الدعو الاستعجال ونظرا لأهم
القانو المتقاضین،لهذا لحقوق  ة مقارنة  م هائل من المواد القانون ن الإجراءات خصها المشرع 

ة  س قانون الإجراءات المدن انت محصورة في مادة واحدة فقط، ع م والتي  ة القد المدن
ة الفعالة 09-08والإدارة رقم  ة القضائ ة الرقا امل ، وذلك لتعزز عمل اب  ، الذ خص لها 

ع سلطات القاضي الإدار الاستعجالي.   من خلال توس
ة ال      ال ة عن الإش مطروحة في مقدمة دراستنا، ونظرا لتوسع الظاهر لسلطات و للإجا

ة والإدارة الجدید  عد صدور قانون الإجراءات المدن قاضي الاستعجال الإدار و بتعززها 
ة في إطار  ة حقوق والمصالح الفرد ة قام بها المشرع لحما ارة عن خطوة ایجاب الذ هو ع

ة ممارسة سلطاتها مناس ،حیث خول له اتخاذ التدابیر الضرورة من أجل انتهاكات الإدارة 
صفة مؤقتة في تحقی الصالح  ة وتوازن العلاقة بینهما  ة حقوق الأفراد والمراكز القانون حما

  .العام
  النتائج المتوصل إلیها: من  و     

*توصلنا من خلال هذه الدراسة على اختلاف  الفقه في وضع تعرف دقی للدعو    
ة ة للمشرع الجزائر في عدم إعطائه تعرف الاستعجال النس ق اونفس الشئ  لها هذا  اومحدد ادق

س النص. ون حب   مرده عدم تقیید سلطات قاضي الاستعجال الإدار وحتى لا
ة والإدارة رقم     الصفة  09-08*اعتبر المشرع الجزائر في قانون الإجراءات المدن

ة واعتب ا.والمصلحة من الشرو الأساس ة شرطا موضوع   ر الأهل
ط *    ل العرضة والتحقی وض ش ة  ة بدا عة لرفع الدعو الاستعجال ط الإجراءات المت ض

ة. ة أو الموضوع ل ة الش   الشرو اللازمة لرفعها حتى تكون مقبولة سواء من الناح
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شرو رفع القضائي لسد ثغرات التي جاء بها المشرع المتعل  للاجتهاد*دور الایجابي    
ة للمتقاضین النس ، وهذا من أجل تسهیل إجراءات التقاضي   و تسهیل عمل من جهة الدعو

  .من جهة أخر  لفصل في الدعو ل القاضي
قة ،     عاد القاضي الإدار الاستعجالي عن الحق أصل الح إلى إ *یؤد شر عدم النظر 

. لأن تحقی العدالة  ل دقی ش   قتضي الإطلاع على المستندات 
ان له دور     ة والإدارة والذ  النظام العام في قانون الإجراءات المدن *إلغاء قید المتعل 

ة حقوق وحرات    .الأفرادسلبي على عمل القاضي الإدار الاستعجالي لحما
ع 09-08*وف المشرع الجزائر في قانون رقم     بیر في توس ات  لحد  وتعزز صلاح

انت تعتره س التي  م. ظل قاضي الاستعجال الإدار و إزالة الغموض و الل   في القانون القد
التدخل في حدود اختصاصه وسلطاته دون تجاوزها إلى     *القاضي الاستعجالي مطالب 

م الحقوق وموضوعها.    صم
ل تعد أو *لا یجوز وقف تنفیذ القرار الإدار إلا في حالات ثلاث إ    أخذ ش ان  ذا 

ة على أعمال الإدارة غیر  ة القضائ ة الرقا قا في عمل عد تضی ، وهذا ما  لاء أو غل إدار است
  المشروعة.

ع نطاق الاستعجال الإدار فتمت الإشارة إلى حالات الاستعجال القصو     *في إطار توس
ة والاستعجال الإضافة إلى المسائل المستعجلة الجدیدة والتي ترمي إل ة الحرات الأساس ى حما

ائي وهذا ما  قي والاستعجال الج ة والاستعجال التسب في مادة إبرام العقود والصفقات العموم
  یبرر تنوع الاستعجال لتنوع المنازعات الإدارة.

ة إصدار القاضي الاستعجالي الإدار أمر     ان ه بدفع  ا*إم ه الإدارة أو المدعى عل یلزم 
ه  انتظاری مالي للدائن في تسب ون الدین متنازع ف شر أن  الفصل في دعو الموضوع 

ة.   صفة جد
ة     عمل ة مد احترام الإجراءات المتعلقة  *یتدخل القاضي الإدار الاستعجالي في مراق

ة المال الع ة من ذلك هو حما ة فیهما والغا ام الإشهار أو المنافسة ومد احترام مبدأ الشفاف
  ومحارة الفساد من بدایته. ،من الاختلاس والتبدید

م رقم     س القانون القد ة ع یلة جماع ة بتش  23-90*یتم الفصل في الدعو الاستعجال
قاضي فرد. فصل فیها  ان    الذ 
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ع المؤقت ، حیث ینتهي مفعوله عند الفصل في موضوع     الطا *یتمیز الأمر الاستعجالي 
ة.النزاع من طرف ا ة مؤقتة وجزئ ة المختصة، فهو ذو حج   لجهة القضائ

*توصلنا من خلال هذه الدراسة على عدم نص المشرع صراحة على جواز الطعن    
ة الصادرة في المادة  ضا  إبرامالاستئناف في الأوامر الاستعجال ة وأ العقود والصفقات العموم

ائ ة الصادرة في المادة الج الاستئناف أو غیرها من في الأوامر الاستعجال الطعن  ة سواء 
.   طرق الطعن الأخر

ما تلك الصادرة     الاستئناف لا س ة للطعن  عض الأوامر الاستعجال *إن عدم إخضاع 
قا للمواد  مبدأ دستور هام و  09-08من قانون رقم  921و 919تطب من شأنه المساس 

ل عیب أو  م القضائي من  مبدأ التقاضي على درجتین الذ وجد لتحصین الح المعروف 
تسب خطأ وذلك من خلال منح فرصة  ة  عرض النزاع على درجة ثان ه ، وم عل للطرف المح

ل خطأ أو عیب في  استدراك  فیلة  لة في القضاء مما تجعلها  ة وخبرة طو فاءة عال قضاتها 
  تطبی القانون.

عتها.    قوة القانون وتستمد ذلك من طب ة معجلة النفاذ    *إن الأوامر الاستعجال
ة توفی القاضي الاستعجالي بین سرعة الفصل في * ومن النتائج المتوصل علی    ها صعو

، خاصة في حالة التمسك أطراف  الدعو من جهة والحفا على حقوق الدفاع من جهة أخر
عضهم، مما یجعل القاضي محتار من جهتین من  الدعو ومحاموهم في طلب آجال الرد على 

سرعة و طرف المشرع ومن جهة أخر من وف الآجال المحددة من  جهة الفصل في الدعو 
ع الاستعجالي. ن أن یؤد إلى فقدان الدعو للطا م   خلال منح الخصم للأجل الذ 

  
  

  ومن أهم الاقتراحات التي نقدمها في هذا الصدد 
ة سلطة أخر  بإضافةضرورة تدخل المشرع *     في مجال إبرام العقود والصفقات العموم

العقد  إبراموالتي تسمح للقاضي الاستعجالي التدخل لوضع حد لمخالفات الإدارة حتى في حالة 
  .أو الصفقة

الاستئناف في الأوامر     *ضرورة تدخل المشرع لینص على عدم جواز أو جواز الطعن 
ة،خاص ذا مادة إبرام العقود والصفقات العموم ة و ائ ة الصادرة في المواد الج ة وأنها الاستعجال
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ح موقفه الصرح من طرق  ة مع ضرورة توض ة أو غیر العاد لم ترد لا في طرق الطعن العاد
  .الطعن الأخر غیر الاستئناف 

ل عام     ش ة في مجال القضاء الإدار  ن قضاة مختصین ذو خبرة ودرا *ضرورة تكو
ل خاص. ش   والقضاء الاستعجال الإدار 

قى على المشرع ضرورة  ة لهذا ی ر ومراجعة النصوص القانون صفة دورة على تطو العمل و
ل ما هو جدید ومتطور في هذا المجال  ة والإدارة والأخذ  قانون الإجراءات المدن المتعلقة 

  ما یخدم المصلحة العامة وفي نفس الوقت الحفا على حقوق المتقاضین.
  

ون      حانه وتعالى أن ن افة جوانب وفي ختام قولي أسأل الله س وفقنا في الإحاطة 
ة والإدارة قا لقانون الإجراءات المدن   الموضوع سلطات قاضي الاستعجال الإدار ط

قنا إلا    أخطائنا ستهتدون وإن وفقنا فما توف م.فإن أخطئنا ف   الله العلي العظ
  
  
  
  
  
  
  

حمد الله''                                                                    ''تم 
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ة العدد المتضمن التعدیل الدستور ،2016مارس لسنة  6المؤرخ في  ، 14،الجردة الرسم
  .2016لسنة 
ة-ب   :القوانین العضو
اختصاص ، 1998ما ، 30، المؤرخ في: 01-98القانون العضو رقم -1 المتعل 

مه و عمله ة ،العدد مجلسالدولة وتنظ   .1998، لسنة 37، المنشور في الجردة الرسم
ة-ت      :القوانین العاد
ة ، 2008فبرایر  25، المؤرخ في: 08-09قانون رقم -1 المتضمن قانون الإجراءات المدن

ة ة للجمهورة الجزائرة، عدد ، والإدار الجردة الرسم   .2008، لسنة 21المنشور 
،  المتضمن القانون المدني، 2007ما لسنة  13، المؤرخ في: 05-07قانون رقم -2

ة للجمهورة الجزائرة،عدد  الجردة الرسم   .2007، لسنة 31المنشور 
 نون الأحزابالمتضمن قا،2012جانفي  15، المؤرخ في: 04-12قانون رقم -3

ة اس ة للجمهورة الجزائرة،العدد الس   .2012، لسنة 02،المنشور في الجردة الرسم
ة، 1991ما  8، المؤرخ في: 11-91قانون رقم -4 ، المنشور المتضمن قانون نزع الملك

ة للجمهورة الجزائرة، عدد    .1991، لسنة 21الجردة الرسم
ات،2012ینایر  12، المؤرخ في: 06-12قانون رقم -5 الجمع الجردة المتعل  ، المنشور 

ة للجمهورة الجزائرة، العدد    .2012، لسنة 02الرسم
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  :الأوامر-ث  
ة التكمیلي،2015یولیو  23، المؤرخ في: 01-15أمر رقم - لسنة  المتضمن قانون المال

ة للجمهورة الجزائرة،العدد 2015   .2015، لسنة 40، الجردة الرسم
م-ج     :المراس
م ، 2015سبتمبر  16، المؤرخ في: 247-15المرسوم الرئاسي رقم -  المتضمن تنظ

ضات المرف العام الصفقات ة و تفو ة للجمهورة العموم الجردة الرسم ، المنشور 
  .2015، لسنة 50الجزائرة،العدد 

ا ة الكتب/ثان   :اللغة الأجنب
  :الكتب العامة-أ
،قصر الكتاب،البلیدة،[د.س.ن].ابتسام القزام-1 ة في التشرع الجزائر   ،المصطلحات القانون
2- ، ة ومنازعاتهاالزن عزر ،مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي و أثره على الأعمال الإدار

ة التشرع،الجزائر،   .2013حر
ةشیر بلعید، -3 ة أمام المحاكم والمجالس القضائ حث القواعد الإجرائ ، دار ال

  .2000قسنطینة،الجزائر،
4-، ة حسین طاهر ة والإدار ،الجزء الأول، دار موجزالإجراءات المدن

ة،الجزائر،   .2012الخلدون
ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -5 ط في شرح قانون الإجراءات المدن عة الثالثة،دار الوس ،الط

  .2004الرحانة،الجزائر،
ةفرجة، حسین -6 ة والإدار ة في قانون الإجراءات المدن ادئ الأساس عة الثالثة، الم ،الط

ة، الجزائر،    .2006دیوان المطبوعات الجامع
اشا عمر،-7 ة الخاصةحمد  ة العقار ة الملك اعة والنشر حما ، دار هومة للط

  .2009والتوزع،الجزائر،
عة الأولى،منشورات دار الاجتهاد الجزائر في القضاء الإرشید خلوفي،-8 ،الجزء الأول، الط

ات،الجزائر،   2013الكل
عة الأولى،منشورات  الاجتهاد الجزائر في القضاء الإدار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -9 ،الجزء الثاني،الط

ات،الجزائر،   2013الكل
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عة  الاجتهاد الجزائر في القضاء الإدار ــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-10 ،الجزء الثالث،الط
ات،الجزائر،   2013الأولى،منشورات الكل

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،-11 ،الجزء الثالث،دیوان المطبوعات قانون المنازعات الإدار
ة،الجزائر،   .2011الجامع

ةسائح سنقوقة،-12 ة والإدار اعة شرح قانون الإجراءات المدن ،الجزء الثاني،دار الهد للط
  .2011والنشر والتوزع،الجزائر،

ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،-13 ، الجزائر،شرح قانون الإجراءات المدن   .2001، دار الهد
ة فيسعید بوعلي،-14 س  ،ظل القانون الجزائر  المنازعات الإدار دار البلق

  .2014للنشر،الجزائر،
ة،-15 ة بن طی ع الجزائر صون لاء المؤقت على العقار في التشر اعة الاست ،دار هومة لط

  .2010والنشر والتوزع، الجزائر،
م فودة، -16 ةعبد الح ندرة،الخصومة الإدار   .2003،منشأة المعارف،الإس
ةعبد الرحمان برارة،-17 ة والإدار عة الثالثة،منشورات شرح قانون الإجراءات المدن ،الط

،الجزائر،   .2013غداد
ة المنازعاتعبد القادر عدو،-18 عةالإدار اعة والنشر  ،الط الثالثة،دار هومة للط

  .2014والتوزع،الجزائر،
الشروط العامة والخاصة لقبول الدعو بین النظر عبد الوهاب بوضرسة،-19

عةوالتطبی اعة والنشر والتوزع،الجزائر، ،الط ة،دار هومة للط   .2006الثان
اف،-20 ة المنازعات عمار بوض عة الأولى، القسم الأول،جسور للنشر الإدار ،الط

  .2013والتوزع،الجزائر،
عة الأدعو الإلغاءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،-21   .2009ولى،جسور للنشر والتوزع، الجزائر،،الط
وسة ،- صل  بي في ضوء اجتهاد مجلس الدولةف ، دار هومة، منازعات التحصیل الضر

  .2011الجزائر،
ا، لحسن بن شیخ آث-22 عة ،الجزءالمنتقى في قضاء مجلس الدولةملو  الأول،الط

اعة والنشر والتوزع،الجزائر، عة،دار هومة للط   .2006الرا
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عة  المنتقى في قضاء مجلس الدولةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،-23 ، الجزء الثاني،الط
اعة والنشر والتوزع،الجزائر، عة،دار هومة للط   .2006الرا

ا، لحسن بن شیخ آث -24 ةقانون الإجراءات الإملو اعة والنشر دار ،دار هومة للط
  .2012والتوزع،

،دار الجامعة الجدیدة،القاهرة،-25   .2004ماجد راغب الحلو، القانون الإدار
علي،-26   .2007،دار العلوم للنشر والتوزع،الجزائر،القضاء الإدار محمد صغیر 
ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،-27 ط في المنازعات الإدار ،دار العلوم للنشر الوس

  .2009والتوزع،الجزائر،
ةمسعود شیهوب،-28 ادئ العامة للمنازعات الإدار عة،دیوان الم عة الرا ،الجزء الثالث،الط

ة،الجزائر   .2005،المطبوعات الجامع
ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -29 ادئ العامة للمنازعات الإدار عة السادسة،دیوان الم ،الجزء الأول،الط

ة،الجزائر،   .2013المطبوعات الجامع
ةـــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -30 ادئ العامة للمنازعات الإدار ،الجزء الثاني،دیوان المطبوعات الم

ة، الجزائر،   .2009الجامع
ةنبیل صقر، -31 ة والإدار ط في شرح قانون الإجراءات المدن اعة الوس ،دار الهد للط

  .2009والنشر والتوزع،الجزائر،
ة ویوسف دلاندة، -32 ام والقرارات الصادرة عن  طرق الطعن العاد ة في الأح غیر العاد

اعة والنشر والتوزع، الجزائر،القضاء العاد والقضاء الإدار    .2009، دار هومة للط
  :الكتب المتخصصة -ب
ةغني، أمینة-1 اعة والنشر والتوزع، قضاء الاستعجال في المواد الإدار ،دار هومة للط

  .2014الجزائر،
ة الدعاو سلام حمزة، -2 اعة والنشر والتوزع،الجزائر،الاستعجال   .2013،دار هومة للط
3-، ة للنشر والتوزع،الجزائر،قضاء الاستعجال فقها وقضاءحسین طاهر   .2005،دار الخلدون
ة والتطبیطارق زادة، -4 عة الأولى،المؤسسة الحدیثة القضاء المستعجل بین النظر ،الط

  .1993للكتاب،لبنان،
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فة، عبد  -5 ة في القضاء المستعجلالعزز خل لات العمل ، دار الكتب للنشر والتوزع، المش
  مصر،[د.س.ن].

ا، لحسن بن شیخ آث-6 اعة والنشر المنتقى في قضاء الاستعجال الإدار ملو ،دار هومة للط
  .2007والتوزع،الجزائر،

ة رسالة في الاستعجالاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-7 اعة  ،الجزءالإدار الأول،دار هومة للط
  .2015والنشر والتوزع،الجزائر،

اهي أبو یونس،-8 ةمحمد  ة الأساس ة المستعجلة للحر ة القضائ ،دار الجامعة الجدیدة الحما
ندرة،   .2008للنشر،الإس

مي،-9 ة،الجزائر، ،الجزءالمستعجل القضاءمحمد براه   .2007الثاني،دیوان المطبوعات الجامع
ط في قضاء الأمور المستعجلة وقضاء التنفیذمعوض عبد التواب،-10 عة الوس ،الط

ندرة،مصر،[د.س.ن].   الثالثة،منشورات المعارف،الإس
ةثالثا/ اللغة الأجنب  :الكتب 

1- Martine lombard, Droit administratif,7emédition,Dalloz, paris, 
,2007.  
2-Martine Lombard et gilles dumont,Droit administratif,5em 
édition,Dalooz , paris,2003. 

عا ة/را   :الرسائل الجامع
ش تمام، '' -1 ع ه أوامر للإدارةأمال  توراه في ''سلطات القاضي الإدار في توج ، أطروحة د

رة،العلوم و الحقوق، تخصص  س ة،جامعة  اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .2012قانون عام،
ة بونعاس،'' -2 ةناد ة الإدار ة الإجراءات القضائ توراه في ''خصوص ،أطروحة د

اتنة،  ة، جامعة  اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .2015الحقوق،تخصص قانون عام، 
ة، '' بلعابد عبد الغني-3 قاتها في الجزائر'' الدعو الاستعجال ة وتطب رة ماجستیر  الإدار ، مذ

ة  اس ة ،جامعة قسنطینة  والإدارةفي القانون فرع المؤسسات الس اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،
  .58، ص  2007-2008،
ة في النظام القضائي الجزائر فایزة جروني،''-4 ،أطروحة ''قضاء وقف تنفیذ القرارات الإدار

ة  ل رة،ماجستیر، س ة، جامعة  اس   .2004الحقوق والعلوم الس
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  :المقالات/خامسا
لفالي،-1 لات ''خولة  ة وفقا لتعد ة والإدار ، ''2001القضاء الاستعجالي في المواد المدن

ة،جامعةمجلةالمنتد القانوني اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة،  ،العدد الثالث، قسم الكفاءة المهن
رة،   .2006 مایوس

ة ''سلو بزاحي،  -2 ة القضاء الاستعجالي قبل التعاقد في مجال الصفقات العموم رقا
ع الجزائر  التشر ة، ''ف م حث القانوني مجلة الأكاد ة الحقوق والعلوم 01، العدد لل ل ،

ة، ة،جامعة بجا اس   .2012الس
ة،-3  رر في قانون م 171القضاء الاستعجالي الإدار المادة ''فرد علواش وشهیرة بولح

ة ة الحقوق مجلة المنتد القانوني،''الإجراءات المدن ل ة، ،العدد الثالث،قسم الكفاءة المهن
رة ، ما  س ة،جامعة  اس   .2006والعلوم الس

لاء''عادل بن عبد الله،-4 مجلة المنتد ،''سلطات القاضي الإدار في حالتي التعد والاست
رة ، ما ،العدد الثالث،قسم القانوني س ة،جامعة  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة، الكفاءة المهن
2006.  

ش تمام،-5 ع ة على أمر ''عبد العالي حاحة وأمال  دعو وقف تنفیذ القرارات الإدار
ة رقم  ة والإدار على ضوء قانون الإجراءات المدن ر،''09- 08الاستعجال ،العدد مجلة المف

ة الحقوق والعلوم ا ل ع، ة،جامعةالرا اس رة،أفرل  لس   .2009س
قراءة في سلطات قاضي الإدار الاستعجالي وفقالقانون ''،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-6

ة رقم  ة والإدار ة الحقوق ،امجلة المنتد القانوني،''09-08الإجراءات المدن ل لعدد السادس،
ة،جامعة اس رة،أفرل  والعلوم الس   .2009س

قة بلجبل، -7 ة''عت ة الإستعجال ،العدد مجلة المنتد القانوني،''الطعن في الدعاو الإدار
رة ، ما  س ة،جامعة  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة،   .2006الثالث،قسم الكفاءة المهن

ات:/سادسا   الملتق
في،سمیر  -1 ازات ''خل ة حقوق المتقاضي وامت القضاء الإدار الاستعجالي بین حما

رة،لیوم ''السلطةالعامة ة، جامعة البو اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .2014ما 29، 
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عة،-2 عة المستعجلة لوقف التنفیذ القرار الإدار ودور المشرع ''محمد أمین بوسق الطب
في تفعیلها ة،:حول،یوم دراسي ''الجزائر في ضوء قانون ح التقاضي في المادة الإدار

ة والإدارة،لیوم    .2014ما 29الإجراءات المدن
ة قبل إبرامها في''محمد فقیر، -3 ة القضاء الإدار الاستعجالي على الصفقات العموم  رقا

ع المقارن    ،جامعة الجزائر.''التشر
ةا/عسا   :المجلات القضائ
  .2003لسنة  03العددمجلة مجلس الدولة، -1
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 الصفحة  الموضوع   الفهرس

ر و       تقدیر ش
      الإهداء
  أـــــــــــــ ت   ةـــــــــــــــــــــــــــــمقدم

  الفصل الأول
  

ة القاضي ل ةلرقا       04 شرو الدعو الاستعجال

حث الأول ة القاضي   الم ةلرقا ل       05 لشرو الش

ةامفهوم الدعو   الأول طلبالم       05 لاستعجال

ة  الفرع الأول       05 تعرف الدعو الاستعجال

ة  الفرع الثاني       08 إجراءات رفع الدعو الاستعجال

ة شرو   المطلب الثاني       09 قبول الدعو الاستعجال

ةلالعامة  شرو ال  الفرع الأول       09 لدعو الاستعجال

ة  الفرع الثاني  12 الشرو الخاصة للدعو الاستعجال
حث الثاني ة  الم ة القاضي لشرو الموضوع  15 رقا
  المطلب الأول

  
ات قاضي الاستعجال   15 الفور  الإدار صلاح

 15 قاضي الاستعجال الفور  اختصاصات  الفرع الأول

ة   الفرع الثاني  27 ةالفور  الإدارةطرق الطعن في الأوامر الاستعجال
ات قاضي الاستعجال الإدار الفور   المطلب الثاني  28  صلاح
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اتالاستعجال في مادة   الفرع الأول  28 حالة وتدابیر التحقی إث

 31  الماليیالاستعجال في مادة التسب  الفرع الثاني
ة  الفرع الثالث ائ  32 الاستعجال في المادة الج

ع ة لالاستعجا  الفرع الرا  34 في مادة إبرام العقود والصفقات العموم

ه  الفصل الثاني 14 الأمر الاستعجالي وطرق الطعن ف  

حث الأول  ة  الم 24 الأمر في الدعو الاستعجال  

ة للأمر الاستعجالي  المطلب الأول عة القانون 24 الطب  

عة مؤقتة  الفرع الأول 24 الأمر الاستعجالي ذو طب  

ة  الفرع الثاني عة قطع 34 الأمر الاستعجالي ذو طب  

54 مضمون الأمر الاستعجالي وتنفیذه  المطلب الثاني  

54 مضمون الأمر الاستعجالي   الفرع الأول  

74 تنفیذ الأمر الاستعجالي  الفرع الثاني  
حث الثاني 25 طرق الطعن في الأمر الاستعجالي  الم  
ة  المطلب الأول 25 طرق الطعن العاد  

 52 الاستئناف  الأول الفرع
85 المعارضة  الفرع الثاني  

ة  المطلب الثاني 26 طرق الطعن غیر العاد  
النقض  الفرع الأول 26 الطعن   
خارج عن الخصومةالاعتراض غیر   الفرع الثاني  56  
  66      التماس إعادة النظر  الفرع الثالث
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  69        الخاتمة
     المصادر  قائمة

  المراجعو 
      73  
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